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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.3/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

30/4/2015اســتئنافي مــؤدى عنــه بتــاریخ حیــث تقــدم الســید جــدوري الجیلالــي بواســطة دفاعــه بمقــال

ــــــاریخ  ــــــدار البیضــــــاء بت ــــــة بال عــــــدد 13/1/2015یســــــتأنف بمقتضــــــاه الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة التجاری
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ 75.628,17والــذي قضــى بــأداء مبلــغ 252تحــت عــدد 9214/7/2014

.الصائرالطلب وتحدید الإكراه البدني في الأدنى وتحمیله 

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
ضـــبط أمـــام كتابـــة تتقـــدماحیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المطعـــون فیـــه أن المســـتأنف علیهـــ

درهـم  75.728،17دائنة للمدعى علیه بمبلـغ هاأنعرض فیهتالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي 
جـل اسـتحقاقها وأرجعـت بـدون أداء أوأن مجموع هذا الدین نـاتج عـن عـدم تسـدیده لمجمـوع ثـلاث كمبیـالات حـل 

وكمبیالـــــــة بمبلـــــــغ 09/03/2004درهــــــم حالـــــــة فـــــــي 25.209،39كمبیالـــــــة بمبلـــــــغ : تيمفصـــــــلة كـــــــالآوهــــــي
09/05/2004درهــم حالــة فــي 25.209،39وكمبیالــة بمبلــغ 09/07/2004درهــم حالــة فــي 25.209،39

مجموعة من فواتیر استهلاك الماء والكهرباء وذلك حسب الثابت من لأداءوأن هذه الكمبیالات سلمت للعارضة 
والـذي یصـرح مـن خلالـه أنـه مـدین للعـارض بمبلـغ 9/3/2004الالتزام الصادر عن المدعى علیه والمؤرخ فـي 

درهم ویلتزم بأدائه بواسـطة خمسـة كمبیـالات وأن ثـلاث مـن تلـك الكمبیـالات رجعـت بـدون أداء 126.046،97
داء مبلــــغ أن أجــــل ن أقامــــت دعــــوى ضــــد المــــدعى علیــــه مــــأوهــــي موضــــوع الــــدعوى وان العارضــــة ســــبق لهــــا 

حكمـــة ن مأعـــلاه إلا أدرهـــم وهـــو شـــامل لقیمـــة الفـــواتیر التـــي أدیـــت بالكمبیـــالات المشـــار إلیهـــا 105.690،57
درهـم وذلـك بعـدما اسـتبعدت 44.500،00الاستئناف بعد إجراء خبرة حسـابیة خفضـت المبلـغ المحكـوم بـه إلـى 

وانـــه بعـــد 24/10/2013الصـــادر بتـــاریخ 3687الفـــواتیر المـــؤداة بالكمبیـــالات الـــثلاث بمقتضـــى القـــرار عـــدد 
م أنهــا رجعــت بــدون أداء ملتمســة صــدور هــذا القــرار أصــبح مــن حــق العارضــة المطالبــة بقیمــة الكمبیــالات مــادا

درهـــم مـــع الفوائـــد 75.728،17الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه للعارضـــة المبلـــغ الأصـــلي الـــذي یرتفـــع إلـــى 
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ائر والتنفیــذ المؤقــت للحكــم المنتظــر صــدرهــم وال7.000،00ا لا یقــل عــن القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب وتعوضــ
مرفقـة مقالهـا بالكمبیـالات المشـار إلیهـا أعـلاه ورسـالة الإنـذار . ىصدوره  وتحدید مدة الاكـراه البـدني فـي الاقصـ

الخبـــرة وصـــورة لتقریـــر الخبـــرة وصـــورة 3687غیـــر مســـحوبة وصـــورة لالتـــزام المـــدعى علیـــه وصـــورة لقـــرار عـــدد 
.لتعقیب العارضة بعد الخبرة

اعن مؤسســـا لیـــه أعـــلاه اســـتأنفه الطـــإوبعـــد اســـتنفاذ كافـــة الإجـــراءات المســـطریة صـــدر الحكـــم المشـــار 
:استئنافه على ما یلي 

فبالرجوع للاستدعاء الموجه للعارض في المرحلـة  الابتدائیـة سـیتبین رجـوع طـي التبلیـغ بملاحظـة تعـذر 
مخالفـــة منـــه للمقتضـــیات القانونیـــة المنصـــوص علیهـــا بالفصـــول التبلیـــغ، وأنـــه مباشـــرة تـــم تعیـــین قـــیم فـــي حقـــه 

.من قانون المسطرة المدنیة37/38/39
العــارض بلــغ فــي نفــس العنــوان الــذي اســتدعي فیــه أمــام محكمــة البدایــة، ممــا یتأكــد معــه ســوء نیــة إن 

.المستأنف علیها وأن هدفها هو حرمانه درجة من درجات التقاضي
المـدلى بـه مـن قبـل 3687كمبیالات تم البت فیها بموجب القـرار الاسـتئنافي عـدد 3إن المطالبة بقیمة 

حلة الابتدائیة وقررت محكمة الاستئناف استبعاد الكمبیالات موضوع الطلـب بنـاء علـى المستأنف علیها في المر 
یالات ممـا یتعـین بتقریر الخبرة المنجزة في الموضوع، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد سبق لها البث في الكم

.معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
ب الصــواب عنــدما اعتبــر أن الكمبیالـة المعتمــد بهــا كأســاس الــدین تولــد التزامــا وإن الحكـم الابتــدائي جانــ

صــرفیا فــي مواجهــة كــل موقــع علیهــا بــأداء مبالغهــا عنــد المطالبــة بهــا مــن طــرف المســتفید منهــا خاصــة ســاحب 
قابـــل ذلـــك أنـــه لـــم یكلـــف نفســـه عنـــاء البحـــث فـــي الوثـــائق المـــدلى بهـــا وخاصـــةالالكمبیالـــة أو المســـحوب علیـــه و 

-09/03/2014التــوالي إلــى الكمبیــالات والتــي عنــد الإطــلاع علــى تــواریخ اســتحقاقها یتبــین بأنهــا راجعــة علــى 
ممــا یفیــد أن دعــوى المطالبــة بالكمبیالــة قــد طالهــا التقــادم عمــلا بالمقتضــیات 09/05/2004-09/07/2004

ع الدعاوى الناتجـة عـن الكمبیالـة ضـد تتقادم جمی(من مدونة التجارة 228القانونیة المنصوص علیها في المادة 
).سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق8القابل بمضي 

"تتقادم دعوى الحامل على المظهر والساحب بمضي سنة واحدة " 
وهــذا مــا اســتقرت علیــه اجتهــادات محكمــة الــنقض نستحضــر علــى ســبیل المثــال لا الحصــر منهــا القــرار 

منشــور 279/04فــي الملــف التجــاري عــدد 863تحــت عـدد 27/07/05الصـادر عــن المجلــس الأعلــى بتــاریخ 
.356ص 8بمجلة الملف عدد 

.والتمس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي التصریح برفض الطلب
.وأدلى بنسخة طبق الأصل من الحكم
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یدفع بأن الاسـتدعاء الموجـه لـه أن المستأنف 25/6/2015وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها بجلسة 
فــي المرحلــة الابتدائیــة رجــع بملاحظــة تعــذر التبلیــغ، وأنــه تــم تعیــین قــیم فــي حقــه مباشــرة وهــو مــا یعتبــر مخالفــة 

.من ق م م ویؤكد سوء نیة العارضة في التقاضي39و38، 37لمقتضیات الفصول 
ت مــن وثـائق الملـف والحكـم المطعــون سـاس ذلـك أن الثابـأإلا أن مـا یـدفع بـه المسـتأنف لا یســتند علـى 

ي لـیس هنـاك أي سـوء نیـة لفیه أن تعیین قیم في حق المستأنف جاء وفق مقتضیات الفصول المحتج بها وبالتـا
مـــن جانـــب العارضـــة، الأمـــر الـــذي یتعـــین معـــه رد هـــذا الـــدفع لعـــدم جدیتـــه وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف لمصـــادفته 

.الصواب
أن 3687بــدعوى أنــه ســبق لمحكمــة الاســتئناف بموجــب القــرار عــدد كمــا دفــع المســتأنف بســبقیة البــث

.قررت استبعاد الكمبیالات موضوع الطلب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
الحكـــم بـــأداء قیمــــة المحــــتج بـــه فـــإن ســـبب عــــدم 3687إلا أنـــه بـــالرجوع إلـــى القــــرار الاســـتئنافي عـــدد 

و عدم الإدلاء بما یفید رجوعها بدون أداء وبالتـالي یكـون مـن حـق العارضـة التقـدم بـدعوى یالات الثلاث هبالكم
یالات بعد الإدلاء بما یفید رجوعها بدون أداء وهـو الثابـت مـن خـلال بمموضوعها المطالبة بقیمة هذه الكجدیدة

.المقال الافتتاحي، الأمر الذي یتعین معه رد هذا الدفع لعدم جدیته
ـــدفع  ـــدعوى عمـــلا بمقتضـــیات المـــادة ی ـــدعوى أن تـــاریخ 228المســـتأنف بتقـــادم ال مـــن مدونـــة التجـــارة ب

.2004استحقاق الكمبیالات یرجع إلى سنة 
إن الدفع بالتقادم لا یستقیم أمام ثبوت وجود منازعة بین طرفي الدعوى حول نفـس المبلـغ المطالـب بـه، 

بتـاریخ 3687الافتتاحي والتي انتهت بصـدور القـرار عـدد تاریخ وضع المقال 09/05/2006تعود بدایتها إلى 
.المدلى به في الملف والمستشهد به من طرف المستأنف نفسه24/10/2013

حیث بذلك ونظرا لثبوت الدین وعدم إدلاء المستأنف بما یفید براءة ذمته واكتفائه بإثارة دفوعات مجانیة 
قد ثبـت لـدیها عـدم جدیـة الاسـتئناف، الأمـر الـذي یتعـین معـه رده تفتقر إلى السند القانوني، فإن المحكمة یكون 

.وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته للصواب
.ساس وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصوابأوالتمست رد الاستئناف لعدم ارتكازه على 

یـد المضـمون أنـه یتبـین أنـه تـم القفـز علـى الاسـتدعاء بالبر 16/7/2015وعقب دفاع المستأنف بجلسـة 
وإذ أنه بعد رجوع طي تبلیغ المفوض القضائي بملاحظة تعذر التبلیغ تم الاكتفاء بتعیین قیم دون سلوك مسطرة 

إذا تعذر على عون كتابة << : من ق م م الذي جاء في بعض فقراته 39البرید المنصوص علیها في الفصل 
على الطرف أو علـى أي شـخص فـي موطنـه أو محـل الضبط أو السلطة الإداریة تسلیم الاستدعاء لعدم العثور

إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنیة بالأمر توجه حینئذ كتابة الضبط 
>>الاستدعاء بالبرید المضمون مع الإشعار بالتوصل 

المشــار إلیــه 39للفصــل كمــا أن العمــل القضــائي اســتقر علــى نقــض قــرارات المحــاكم فــي حالــة خرقهــا 
.أعلاه
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.لأجله یكون هذا الدفع مجانبا للصواب ویتعین استبعاده وإلغاء الحكم الابتدائي لهاته العلة
وارتــأت المســتأنف علیهــا التمســك بــدفعها المتعلــق بأحقیتهــا المطالبــة بقیمــة الكمبیــالات ضــاربة عــرض 

.3687الحائط القرار الاستئنافي عدد 
محكمــة الاســتئناف ســبق لهــا البــث فــي الكمبیــالات ممــا یتعــین معــه رد الــدفع بهــذا وحیــث إنــه یتبــین أن

.الصدد وإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب
228كمــــا ارتــــأت المســــتأنف علیهــــا التشــــبت بــــدفعها المتعلــــق بعــــدم إمكانیــــة إعمــــال مقتضــــیات المــــادة 

.بخصوص التقادم في الدعوى المنظورة
ه ینبغي التذكیر بأن مطالبة المستأنف علیها علاقة بالكمبیالات قـد طالـه التقـادم الثلاثـي الأمـر حیث إن

الذي یتعین معه صرف النظر عن الدفع المشـار إلیـه أعـلاه بالإضـافة إلـى سـائر دفوعـات المسـتأنف علیهـا مـع 
.التصریح بسقوط الحق في المطالبة بهاته المبالغ

حضرها دفاع الطرفین وتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها 3/9/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.8/10/2015مددت لجلسة 17/09/2015للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 

محكمة الاستئناف التجاریة
حیــث عــاب الطــاعن علــى الحكــم المســتأنف عــدم احتــرام المســتأنف علیهــا لإجــراءات التبلیــغ إذ بعــد أن 

التبلیــغ بملاحظــة تعــذر التبلیــغ تــم تعیــین قــیم مخالفــة بــذلك للمقتضــیات القانونیــة المنصــوص علیهــا رجــع طــي 
، كمـــا أن3687وأنـــه ســـبق البـــث فـــي نفـــس الطلـــب بموجـــب القـــرار الاســـتئنافي عـــدد 39-38-37بالفصـــول 

ــــــة المعتــــــد بهــــــا الجانــــــب الحكــــــم ــــــد التزامــــــأنهــــــا لــــــدین لكســــــندصــــــواب عنــــــدما اعتبــــــر أن الكمبیال ا صــــــرفیا تول
في مواجهة كل موقـع علیهـا بـأداء مبالغهـا عنـد المطالبـة بهـا مـن طـرف المسـتفید منهـا خاصـة سـاحب الكمبیالـة 

9/3/2004قـــــد طالهـــــا التقـــــادم لأن تواریخهـــــا ترجـــــع إلـــــى ، إلا أن المطالبـــــة بهـــــاقابـــــلالأو المســـــحوب علیـــــه و 

.9/7/2004و9/5/2004و
محـل 2/12/2004ئي وخاصة شـهادة التسـلیم لحضـور جلسـة حیث إن الثابت من وثائق الملف الابتدا

17/11/2014مجهـول العنـوان حسـب تصـریح الجـوار وذلـك بتـاریخ ضمن فیها بأن المعنـي بـالأمرانهالطعن

أنــه بعــد الوقــوف بعــین المكــان 26/12/2014وتلتهــا إجــراءات القــیم الــذي جــاء فــي محضــر جوابــه المــؤرخ فــي 
ر على المعني بالأمر وحسـب تصـریح الجـوار فـإن المعنـي بـالأمر مجهـول بـالعنوان وبعد البحث والتحري لم یعث

39-38-37وفقـا لمـا تقتضـیه الفصـول المحـتج بهـا وهـي ه وهو إجراء مسطري تمتعیین القیم في حقتملأجله 
.المثار بهذا الخصوصالمستأنفیتعین معه رد دفعممام .م.من ق

المتمســك بــه مــن طــرف المســتأنف للقــول بســبقیة 3687الاســتئنافي عــدد حیــث إنــه بــالرجوع إلــى القــرار 
یـالات الـثلاث موضـوع المطالبـة هـو عـدم الإدلاء بمـا یفیـد رجوعهـا بمإن سـبب عـدم الحكـم بـأداء قیمـة الكالبث ف
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بعدما أدلت المستأنف علیهـا بمرجوعـات عـدم أداءالدعوى الحالیة فيمما یخالف ما تمت المطالبة بدون أداء 
.مما یكون الدفع بسبقیة البث غیر جدیر بالاعتباریالات المطلوب عنها الأداءبالكم

ـــى  ـــارا أن تاریخهـــا یرجـــع إل ـــالات اعتب ـــادم دعـــوى الكمبی ـــئن دفـــع المســـتأنف بتق ـــه ل 9/3/2014حیـــث إن

ــــه أمــــام ثبــــوت مطالبــــة 228عمــــلا بمقتضــــیات المــــادة 9/7/2004و9/5/2004و مــــن مدونــــة التجــــارة إلا أن
موضــوع الــدعوى الابتدائیــة والتــي 9/5/2006المســتأنف علیهــا للمســتأنف بــنفس المبــالغ المطالــب بهــا بتــاریخ 

أنف یكــون الــدفع بالتقــادم لا یســتقیم أمــام مباشــرة المســت24/10/2013المــؤرخ 3687هــا صــدور القــرار عــدد تلا
.التقادم مردودةعلاه فتكون الوسیلة المتمسك بها بخصوص علیها للدعاوى المشار إلیها أ

وحیث إنه تأسیسا على ما سبق یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ویتعین رد الاستئناف بشأنه 
.والتصریح بتأییده

.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 

.برده وبتأیید الحكم المستأنف وبإبقاء الصائر على رافعه: في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11احمدالسید بین

.البیضاءالداربـهیئةالمحاميسملالتوفیقنائبه الأستاذ 
مستأنفا من جهةبوصفه

.22رشیدة السیدة وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءجواد ابشیرينائبه الأستاذ 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

17/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
مارس 29بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائیة  بتاریخ 11حیث تقدم السید احمد 

348تحت عدد 05/01/2012یة بالبیضاء بتاریخ یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجار 2012
درهم مع الفوائد القانونیة من 32.000والقاضي بأدائه للمستأنف علیه مبلغ 13878/15/2011في الملف رقم 

تاریخ استحقاق كل كمبیالة إلى تاریخ التنفیذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحمیله الصائر مع الإجبار في الأدنى 
.ي الطلباتوبرفض باق

:في الشكـــل
تحت عدد 12/3/2015الصادر بتاریخ حیث  سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي

212.

:في الموضـوع
رشیدة تقدمت بواسطة محامیها 22ان السیدة حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه 

15/11/2011أمام كتابة ضبط محكمة التجاریة بالدار البیضاء المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
: درهم بمقتضى ثلاث كمبیالات رجعت بدون أداء 32.000تعرض فیه بانها دائنة للسید احمد الطهاري بمبلغ 

درهم، ملتمسا في الشكل قبول 11.500درهم والثالثة بمبلغ 11.500بمبلغ درهم والثانیة 9.000الأولى بمبلغ 
درهم كتعویض عن 2.000درهم ومبلغ 32.000الطلب وفي الموضوع الحكم على المستأنف بأدائه لها مبلغ 

.التماطل مع الفوائد القانونیة والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقة مقالها بالكمبیالات أعلاه
:بعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعن مستندا على الأسباب التالیة و 

ان محكمة الدرجة الأولى أصدرت الحكم موضوع الطعن الحالي في غیبتها بعدما استدل الطرف المستأنف 
وانه باطلاع المحكمة . سعیدعلیه بشهادة تسلیم تحمل ملاحظة رفض الطي من طرف أخ المعني بالأمر المسمى

على شهادة التسلیم المذكورة سوف یتبین لها انها تحمل مواصفات غیر التي یتسم بها أخ الطاعن ولا تنطبق علیه، 
وان الطاعن مستعد لإثبات ذلك وبإحضاره أمام المحكمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فانه سیر محله التجاري 

جد أخیه بالمحل ولا تربطه به أیة علاقة عمل الشيء الذي یتبین معه للمحكمة ان بمفرده ولا یوجد أي مبرر لتوا
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الطرف المستأنف علیه استطاع بسوء نیته ووسائله اللاقانونیة تضلیل محكمة الدرجة الأولى وحرمته من بسط 
.تبلیغدفوعاته وكذا من درجة التقاضي المخولة له قانونا، مما یتعین معه القول ببطلان إجراءات ال

ومن حیث براءة ذمة الطاعن، فانه وفي إطار نشاطه التجاري كبائع للملابس النسویة الداخلیة بالتقسیط 
وانه عن . كضمانه إلى حین تسدید قیمتها22سبق وان سحب الكمبیالات موضوع النازلة لفائدة السیدة رشیدة 

درهم بواسطة 5.000عن طریق إیداع شیك بمبلغ أبرء ذمته اتجاهها) نقدا وتحویلات بنكیة(طریق أداءات جزئیة 
وبحسابها البنكي الخاص المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي 22لفائدة السیدة رشیدة 11أخ المعني بالأمر سعید 

22لفائدة رشیدة 11درهم من طرف الطاعن احمد 4.000وذلك كتسدید جزئي لمبلغ الدین، وإیداع شیك بمبلغ 
درهم، وشیك بمبلغ 4.000وبنفس حسابها البنكي الخاص المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي، وإیداع شیك بمبلغ 

وبنفس حسابها البنكي الخاص 22درهم من طرف أجیر الطاعن السید صبا احمد لفائدة السیدة رشیدة 2.000
ي سلمه الطاعن للمستأنف علیها نقدا نظرا درهم والباق14.000المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي أي ما مجموعه 

للثقة التي كانت تربط بینهما في المعاملة التجاریة، وان الأداءات المذكورة ثابتة بمقتضى شهادة الشهود المذكورین 
وبعد استكمال وبراءة ذمة 22مستعدین لأداء شهادتهم أمام المحكمة بعد أداء الیمین القانونیة إلا ان السیدة رشیدة 

الطاعن من الدین المذكورة ظلت تماطله بخصوص استرجاع الكمبیالات المذكورة موضوع الضمانة والدعوى الحالیة 
إلى ان فوجئ بالحكم موضوع الطعن الحالي الصادر في مواجهته وذلك استنادا على نفس الكمبیالات المسحوبة 

22یانة أمانة من طرف السیدة رشیدة كضمان للمستأنف علیها، وبذلك سیتضح للمحكمة ان الطاعن تعرض لخ
والتي تسعى من وراء ذلك إلى الإثراء على حسابه عن طریق استیفائها مبلغ الدین مرتین لذلك فان الطاعن ینازع 

واحتیاطیا إلغاء . بشدة في صحة الدین، ویلتمس أساسا القول والتصریح ببطلان إجراءات التبلیغ لعدم قانونیتها
یما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتیاطیا جدا الأمر تمهیدیا بإجراء بحث بین الحكم الابتدائي ف

.الطرفین للوقوف على حقیقة النازلة مع الاستماع لشهود الطاعن
.فأمرت المحكمة باجراء بحث بین الطرفین للتأكد من حقیقة الاداء المتمسك بها من طرف الطاعن

تخلف عنها 30/4/2015جلسات البحث استدعي لها الطرفان آخرها جلسة وبناء على ادراج الملف بعدة 
توفیق سملال عن الطاعن بانه لم یعد ینوب عنه و رجع مرجوع استدعاء /جمیع ورجع مرجوع استدعاء ذال

المستأنف علیها بانها انتقلت من العنوان و تبین انه سبق تنصیب وكیل في حقها و تخلف نائبها رغم التوصل مما 
.عذر معه اجراء البحث و تقرر ادراج الملف بالجلسة العلنیةت

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة و حجزها للمداولة 17/9/2015اخیرا بجلسةوبناء على ادراج الملف 
.8/10/2015لجلسة للنطق بالقرار 

محكمــة الاستئـناف

عتمد علیها یبته و ان شهادة التسلیم المحیث تمسك الطاعن بان محكمة الدرجة الاولى اصدرت الحكم في غ
مجموعة من المبالغ في اطار الكمبیالات المسحوبة كضمان لایضا ببراءة ذمته و ذلك بادائه لا تتعلق به كما تمسك

.للمستأنف علیها
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فرجع 15/12/2011وحیث انه من الثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي ان المستأنف استدعي لجلسة 
شارة دعائه بملاحظة رفض الاستدعاء من طرف السید سعید الطهاري بصفته أخ المعني بالأمر مع الامرجوع است

و ان الطاعن لم یدل بما یدحض صحة المعلومات المضمنة بشهادة التسلیم الموجهة له بعنوانه وهو الى اوصافه 
ه مما تبقى لذي رفض التوصل هو أخو كون الشخص انفس العنوان المضمن بمقاله الاستئنافي كما انه لا ینازع  في 

.معه منازعته في التبلیغ غیر مؤسسة قانونا و یتعین معه رد هذا السبب من اسباب الاستئناف
وحیث انه وبخصوص المنازعة في المدیونیة فالثابت ان المستأنف علیها اسست مطالبها على مدیونیة 

بدون اداء عند تقدیمها للاستخلاص ویصل مجموعها المستأنف بالمبالغ الثابتة بموجب ثلاث كمبیالات رجعت
ادلى بمجموعة وصولات بنكیة أنه من الثابت من خلال المقال الاستئنافي ان الطاعنودرهم32000,00لمبلغ 

وكالة كراج علال یفید ایداع مبالغ بحساب المستأنف علیها المفتوح لدى الوكالة المذكورة الشعبيصادرة  عن البنك 
.درهم14000,00مجموعها یصل 

وحیث استدعیت المستأنف علیها على عنوانها الوارد بمقالها فرجع استدعاؤها بملاحظة انها مجهولة 
بالعنوان و تم تنصیب وكیل في حقها و رجع مرجوع القیم بملاحظة انها تتواجد بمدینة طنجة فقررت المحكمة اجراء 

و الاستماع الى الشهود الا انه تعذر اجراء البحث و رجع مرجوع بحث بین الطرفین للتأكد من حقیقة الاداءات
.استدعاء المستأنف علیها بملاحظة انها انتقلت من العنوان

غیاب ایة منازعة بخصوص المعاملة موضوع المبالغ المودعة من فيوحیث انه استنادا للمعطیات اعلاه و 
صلها بها فان الاصل انها تتعلق بالكمبیالات طرف الطاعن في حساب المستأنف علیها و ایضا بخصوص تو 

موضوع الدعوى في غیاب ما یثبت العكس مما یجعل المدیونیة بهذه المبالغ غیر ثابتة و یتعین خصمها من المبلغ 
.المحكوم به

وحیث انه و بخصوص باقي المبلغ المحكوم به فان تمسك الطاعن بادائها نقدا غیر مؤسس قانونا في 
یتعین اعتبارا للحیثیات اعلاه اعتبار الاستئناف مما.هذه الاداءات وفقا للشكلیات المتطلبة قانوناغیاب ما یثبت 

.درهم و بتأییده في الباقي18000,00جزئیا و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة الافإن 
تحت عدد 12/3/2015الصادر بتاریخ سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي:في الشكــل

212.
درهم18000فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستانفالحكمتعدیلوجزئیاهباعتبار :الجوهرفي 

بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتاییدهوبثمانیة عشر الف درهم 
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة2015/10/19بتاریخ 

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ممثلها القانوني في شخص شركة مجهولة الاسم  11شركة * بین 

الدار البیضاء محامي بهیئة العماري عبد اللطیفینوب عنها الأستاذ 
.محمد22* 

.الدار البیضاءبهیئة ةمحامیالنعیمة الزراتية نوب عنه الأستاذت

من جهةفان مستأنما بوصفه
مدیره وأعضاء مجلسه الإداريفي شخص مصرف المغرب وبین 

نوب عنه الأستاذتان بسمات وشریكتها المحامیتان بهیئة البیضاء ت
.علیه من جهة أخرىاستأنفمبوصفه

.في شخص ممثلها القانوني33شركة : بحضور

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5095: رقمقرار
2015/10/19: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالموالحكم بناء على مقال الاستئناف 
.05/10/2015جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.ابة العامة لمستنتجاتها الكتابیةوبناء على إیداع النی

.المداولة طبقا للقانونوبعد 
بواسطة دفاعهما والمؤدى عنه الرسوم بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان

والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 16/03/2015القضائیة بتاریخ 
عدد في الملف التجاري 18838تحت عدد 09/12/2014بالدار البیضاء بتاریخ 

بقبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى علیهم  تضامنا  والقاضي في الشكــل10397/7/2013
من تاریخ استحقاق درهم مع النفاذ  المعجل  والفوائد القانونیة323.997,90لفائدة  المدعیة مبلغ 

.باتتحدید الاكراه البدني في الادنى  في مواجهة  الكفیل ورفض باقي الطلكل كمبیالة  و 

:في الشكـــل
06/03/2015وللمستأنف بتاریخ 05/03/2015حیث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاریخ 

مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل 16/03/2015وبادرا إلى تسجیل استئنافهما بتاریخ 
ط الشكلیة من قانون إحداث المحاكم التجاریة  ومستوف لباقي الشرو 18القانوني طبقا للفصل 

.الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 
حیث إن طلب الزور الفرعي انصب على كمبیالتین لا تحملان توقیع الطاعن بالزور وان 
ضمانه للكمبیالات مستمد من الكفالة الموقعة لفائدة البنك والتي یضمن بمقتضاها جمیع دیون 

ا یجعل طعنه في ضمان على مم11الساحبة المستفیدة من الكمبیالات  ومن الخصم  شركة 
.كمبیالتین یكون غیر منتج في الدعوى یتعین معه التصریح بعدم قبول طلب الطعن  

:وفي الموضــوع

–المستأنفة حالیا - حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان  المدعیة   
یعرض فیه 14/11/2013بتاریخ تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء

درهم  حالة الاجل بتاریخ 323.997,90المدعي بواسطة  نائبه  انه حامل لكمبیالتین  بمبلغ 
التي تسلمتها  من طرف شركة میندوكوسینا  11سلمت  له من طرف  شركة 10/6/2013

في 11دیون  شركة على سبیل  الخصم  الا أنهما  رجعتا  بدون  أداء  وأن  السید نبراص كفل 
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درهم ملتمسا  الحكم على المدعى علیهم وعلى وجه  التضامن  مبلغ  30.000.000,00حدود 
اصل الدین  مع الفوائد  البنكیة واحتیاطیا   شموله  بالفوائد  القانونیة  ابتداء من  تاریخ  حلول  

اذ  والصائر  والإكراه درهم لتعویض مع النف6000,00ومبلغ 30/5/2013اجل  او كمبیالة  أي 
وأدلى  بكمبیالتین  وشهادة  بعدم  الأداء  وعقد كفالة  . البدني  في مواجهة  السید  نبراص محمد 

.ورسائل  إنذار
وحیث أجابت المدعى علیها بكون أن المدعي لم یدل  بعقد  او اتفاق  مضروب  بین 

عدم  قبول  الطلب وان المدعي قام  الطرفین  یسند  الادعاء  بإجراء  عملیات  الخصم  ملتمسا
برفع  دعوى أخرى للمطالبة  بكامل الدین  وبالتالي لا یمكن  له المطالبة بمبلغ الكمبیالتین مرتین  
الاولى خارج  الحساب الجاري والثانیة ضمنه  وأن التزام  الكفیل هو التزام  تابع  للالتزام المدین 

بالكفالة  دون وجود  التزام  بالدین  او عقد بالقرض مضروب  الاصلي  وبالتالي  بمبلغ  الادعاء 
بدین الشركة المكفول  والدائن لها وانه لم یدل  بالكشوف  الحسابیة وبتواریخ عملیات  الخصم  
لإثبات  عملیات دفعه وأدائه  لقیمة  الكمبیالتین  وأنه رفع دعوى الأداء  في مواجهتها لعدم  تسدید  

لبي  وأن مبلغ  الكمبیالتین  یجب ان تكون  ضمن الرصید  الحسابي الموقوف  رصید حسابها الس
وبالتالي  یمتنع  علیه  المطالبة بمبلغ الكمبیالات  مرتهن الأولى بالدعوى 14/10/2013في 

وأدلى بنسخة مقال . الحالیة والثانیة بالدعوى  الموضوعیة ملتمسا عدم قبول الطلب او برفضه
.دعوى الموضوع 

ان العقد الكتابي  لیس  وجوبا للاستفادة  من التسهیلات  طبقا المدعيالبنكعقبوحیث
من مدونة  التجارة  وحسب  قرار محكمة  النقض  وأن استفادتها من خط الخصم  524للمادة  

وأن  البنك 11/2016وطلب تمدید 2/9/2010التجاري  ثابت بمقتضى  مراسلتها المؤرخة في 
غ الكمبیالات بعد  رجوعها  بدون أداء  وأن وجودها بحوزة البنك یعني  انه حامل  یستحق  مبال

شرعي لها  وأن الدعوى  الموضوعیة  الأخرى  لا تتعلق  بالكمبیالات بل     بالرصید  السلبي  
والذي لم یسبق أن سجلت بمدینیته قیمة الكمبیالات الغیر المؤداة  موضوع  الدعوى الحالیة  وأن 

مظاهرة الكمبیالات 11محمد  تمت  مقاضاة بصفته كفیل  تضامني  لشركة  22د  السی
وأدلى  بنسخ من رسالتین  صادرتین عن . موضوع  الدعوى  ملتمسا  الحكم وفق المقال الافتتاحي

.ونسخة من المقال الافتتاحي ونسخة من عقد الكفالة المصادق على توقیعها 11شركة 
محمد یعرض  من خلاله  أن المدعي لم 22وحیث عقب المدعى علیه المدعى علیه  

یدل  باي عقد كتابي وأنه قام برفع دعوى أخرى لطلب كامل الدین  وأن  یمتنع الادعاء  بالكفالة  
دون وجود  التزام  بالدین  وأنه لم یدل بالكشوف  الحسابیة وأن الكمبیالة موقعة  ومسحوبة من 

وان مكفولته  هي المستفیدة  من  كمبیالات  النزاع  وبالتالي  لا علاقة  33غیر شركة طرف ال
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إرجاع  الكمبیالات للمكفولة  لإجراء ما 502للكفیل  بها  وأنه كان الملزم  للمدعي  طبقا للفصل 
.ملتمسا الحكم وفق دفوعاته .یلزم  بخصوصها 

لیس وجوبا  وأن استفادتها من  الخصم  ثابت  العقد  الكتابي  بكونالمدعیةأكدتوحیث
بمقتضى  مراسلات  وأكد  فیها  ما جاء  في مذكرته  السابقة  مضیفا  أن الكفیل  یبقى ملزم  

هي التي  طلبت الحصول  11بأداء  قیمة  الكمبیالات  المظهرة  من طرف  مكفولته  وأن شركة 
كفیل قائم  ومنتج لجمیع آثاره   وأن الكفالة  متوفر على تسهیلات  ویكون  تبعا  لذلك  التزام  ال
من مدونة التجارة  اختار متابعة الموقعین من 502فیها  الاركان  اللازمة  وأن البنك وطبقا للمادة 

أجل  استخلاص  الورثة التجاریة وأن المدعى علیه لم یدل  بما یفید التسجیل  العكسي  لقیمة  
بعد رجوعها  بدون أداء  وأن المدعیة  بصفتها حاملة للكمبیالة في الكمبیالات موضوع  النزاع 

اطار الخصم  یحق لها الرجوع على جمیع الملتزمین بها لاستیفاء  مبلغها ملتمسة  الحكم وفق 
وأدلت  بنسخ مراسلات  ونسخة تفصیلیة  لخصم الكمبیالات  والمقال الرامي  . المقال الافتتاحي

.ونسخة  من حساب جاريإلى الأداء  وعقد كفالة
بكون البنك المدعي لم یدل بما یثبت  التعاقد  وانه سبق  وان علیهالمدعىعقبوحیث

أجرى  حجز لدى الغیر  واستجابت  المحكمة  لطالبه  في حدود  مبلغ الكمبیالات  
فعلا  درهم  وأنه  لم یدل  بكشف الحساب للتأكد من أنه ادى  مبلغ الكمبیالات 1.970.025,70

وانه یمتنع  14/10/2013وأن مبلغ  الكمبیالات یجب ان  یكون ضمن الحساب الموقوف  في 
.على المطالبة بالمبلغ مرتین  ملتمسا الحكم وفق دفوعاته

ونصب الوكیل  الطرفیندفاعلهاحضر25/11/2014بجلسة القضیةأدرجتوحیث
علیه الثالث  ولم یدل  بتعقیبه  فتقرر حجز في حق  المدعى علیها الثانیة  وتخلف نائب المدعى

.أعلاهالمذكورفیهالمطعونالحكمإثرهاعلىصدر9/12/2014الملف للمداولة لجلسة 
اب الاستئنافبأس

حیث إن المستأنفین تمسكوا  في اسباب استئنافهم بان الحكم المطعون فیه حكم على 
المستأنفین بأداء قیمة الكمبیالتین اعتمادا على كونهما ورقتین تجاریتین تتمتعان بالحمایة القانونیة 

بیالتین الخاصة وأن المستأنفان لم یدلیا بما یفید أنه سبق للمستأنف علیه أن قام بتقیید قیمة الكم
بالضلع المدین للحساب في حین أن الورقتین التجاریتین مقدمتین للمستأنف علیه في إطار 
الخصم الذي بعد قیامه بهذه العملیة عمد إلى تقییدهما في الرصید الدائن وبرجوع الكمبیالتین دون 

ي دون أن أداء عمد البنك المستأنف علیه إلى اسقاط قیمتهما من الرصید المدین للحساب الجار 
من مدونة التجارة وفضل عدم 502یقوم بإرجاع الكمبیالتین وفق ما تنص علیه مقتضیات المادة 

إرجاع الكمبیالات وعمد إلى تقییدها بالرصید الدائن وإسقاط مبلغها من الضلع المدین للحساب 
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النقط التي الجاري كما أن الحكم التمهیدي الذي قضى بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین من أهم 
أنیطت بالخبیر تحدید وضعیة الكمبیالتین موضوع النزاع ومدى استفادة المستأنفة منهما في إطار 

كانت لا تستفید من خط اعتماد الخصم لإلغائه من طرف 11الخصم وتبین بأن المستأنفة شركة 
لكمبیالات المستأنف علیه مما أثر سلبا على مالیة المستأنفة في الاستفادة من قیمة هذه ا

وباحتساب فوائد غیر مستحقة الأولى داخل الحساب الجاري والثانیة باحتساب العمولة وامتنع 
البنك عن أداء ما بذمة المستأنفة لفائدة ممونیها بمزاعم تجاوز سقف الاعتماد المتفق علیه مما 

عة من یؤكد خطورة أفعال البنك المستأنف علیه وهي أساس دعوى الاداء والتعویض المرفو 
المستأنفة ومن ضمنها كمبیالتي النزاع الحالي وبالتالي وجب إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جدید 

محمد دفع في المرحلة الابتدائیة بانه لیس له أي 22بعدم قبول الطلب أو برفضه  كما أن السید 
وأن 11كة ضمان على الكمبیالتین موضوع النزاع لكون كفالة انصبت على الحساب الجاري لشر 

الحكم المطعون فیه خالف القانون بخصوص هذا الدفع رغم أن القانون الصرفي هو قانون شكلي 
والأوراق التجاریة لا یمكن أن یعتد بها قانونا ما لم تأخذ الشكل الذي رسمها لها المشرع وبدون 

یمكن لكفالته أن تمتد مراعاة هذه الشكلیة فإنه لا یترتب علیها الآثار القانونیة الخاصة بها  ولا 
ولجمیع المتعاملین معها الأمر الذي یتعارض مع القانون وعقد الكفالة وأن 11لزبناء شركة 

الحكم المطعون فیه ورغم معاینته لخلو الكمبیالتین من أي ضمان فإنه سایر مزاعم المستأنف 
ص القانونیة علیه وتبناها للوصول إلى الحكم على المستأنفین في مخالفة صریحة للنصو 

الضابطة للضمان وبالأوراق التجاریة الأمر الذي یستدعي إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي 
من النزاع ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بعدم 22الحكم بإخراج السید محمد 

تأكد من صحة قبول الطلب واحتیاطیا إلغاء الحكم المتخذ والحكم تمهیدیا بإجراء خیرة حسابیة لل
.مدلیا بنسخة حكم وغلاف تبلیغ  . مطاعن المستأنفین وحفظ حقهما في التعقیب علیها 

وحیث أدلى المستأنفان بمذكرة تعقیب مع طلب عارض للطعن بالزور الفرعي  أكدا فیه 
لكمبیالات النزاع دون 22دفوعهما السابقة مضیفان أن المستأنف علیه ادعى كفالة السید محمد 

لاء بالسند لمثبت لذاك وانه طالبه بالإدلاء بالسند المثبت واكتفى البنك بكون المستأنفین الإد
من قانون الالتزامات 164ملزمین بالوفاء بالدین وبالتضامن وأن هذا الادعاء مخالف للمادة 

والعقود التي تنص على أن التضامن بین المدینین لا یفترض ویلزم أن ینتج صراحة عن السند 
وتنعدم أي 33نشئ للالتزام أو القانون كما أن كمبالات النزاع صادرة ومسحوبة عن شركة الم

من مدونة التجارة  والتي تنص على أن الضمان 180محمد وان المادة 22علاقة لها بالمستأنف 
الاحتیاطي إما أن یكتب على الكمبیالة أو یضمن في محرر مستقل وان البنك المستأنف علیه 

قال الأداء في مواجهة  هذا الأخیر بالإضافة إلى الساحب للكمبیالات والمسحوب لفائدتها تقدم بم
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محمد وبناء على الفصل 22واستمر في ادعاء الضمان رغم انعدامه وأصبح من حق المستأنف 
وما یلیها من قانون المسطرة المدنیة سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي 98و 92و 89

ي ضمان له على الكمبیالتین سواء ما هو مضمن علیها او بمحرر مستقل یتعلق بإنكار لوجود أ
بها  والأمر بإنذار البنك المستأنف علیه وفي حالة استمرار تمسكه بخلاف ذلك  الأمر بالتأشیر 
على الكمبیالات موضوع النزاع والموجود أصولها بالملف  و الأشهاد بسلوكه لمسطرة الطعن 

وما یلیه من قانون المسطرة 89لتبعیة إجراء ما یلزم قانونا وفق أحكام الفصل بالزور الفرعي وبا
مدلیا بنسخة من . المدنیة  والأمر بإجراء المسطرة القانونیة بالزور الفرعي وفق أحكام القانون 

.توكیل ونسخة من خبرة 
لبنك   وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بكون  الاستئناف لا یرتكز على أساس لكون ا

اختار متابعة الموقعین على الكمبیالة من أجل  استخلاص  قیمة الكمبیالتین  وأن المدعیة  
بصفتها حاملة للكمبیالة في اطار الخصم  یحق لها الرجوع على جمیع الملتزمین بها لاستیفاء  

الكشف وأن المستأنف علیه لم یقم بتقیید  قیمتهما بكشف الحساب إذ یكفي الرجوع إلى مبلغها 
للتأكد من ذلك ان المستأنفین ادعیا ادعاءات دون اثباتها وان الدعوى 11الحسابي لشركة 

مؤسسة على كمبیالات ولیس على كشف حساب بنكي وأنه البنك لم یعمد إلى تقیید الكمبیالتین 
بعد رجوعها بدون أداء بل استعمل الخیار المنصوص علیه 11بالضلع المدین لحساب شركة 

یكون تسجیل حینما" من مدونة التجارة والتي تنص على ان  502في الفقرة الثانیة من المادة 
الحساب ناتجا عن ورقة تجاریة مقدمة إلى البنك، یفترض أن التسجیل لم یتم إلا بعدفيدین

الاستحقاق، تاریخونتیجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجاریة في.بمقابلها من المدین الرئیسيالتوصل
الرصیدأو تقیید في -استخلاص الورقة التجاریة؛ أجلمتابعة الموقعین من-: فللبنك الخیار في

ویؤدي للحساب، الدین الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دینه العادي ردا للقرض،المدین
فضل الاحتفاظ " الزبون وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجاریة إلى. الدینهذا القید إلى انقضاء 

كما أن الكمبیالة أعطیت في إطار , بها وسلوك دعوى الأداء الحالیة طبقا لما یخولها القانون 
من مدونة التجارة  كما أن المستأنفین تجاهلا المادة 526الخصم طبقا لما تنص علیه المادة 

لتجارة كما أن دفع المستافین بكون البنك المستأنف علیه طالب بالدین مرتین من مدونة ا528
منعدم الأساس لكونهما لم یدلیا باي كشف حساب بفید قیام المستأنف علیه بتسجیل قیمة 

مما یتعین صرف النظر عن هذا الدفع 11الكمبیالات الغیر المؤداة  في مدینیة حساب شركة 
كما أن ما تمسكت به من كون البنك كان یقوم بفرز الكمبیالات ,لعدم ارتكازه على أساس 

المقدمة للخصم إذ یقوم بخصم كمبیالات ورفض أخرى لا أساس له لكون المستأنفین لم یثبتا 
رفض تسدید هذه الكمبیالات لفائدة ممونیها ولا واقعة فرز الكمبیالات من أجل قبولها في إطار 
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محمد 22كما أن السید , أویل خاطئ مجرد من أي إثبات الخصم وتبقى ادعاءاتهما مجرد ت
لازال یدعي عدم كفالته الأوراق التجاریة المقدمة في إطار الخصم في حین أنه بالرجوع إلى عقد 

الناتجة عن 11بموجبها قبل ضمان دیون شركة 16/12/2010الكفالة الصادر عنه في 
ت في إطاره الكمبیالات ویكون التزام الكفیل هو تسهیلات المتعلقة بخط الخصم التجاري الذي قدم

التزام تبعي منتج لكلفة آثاره في إطاره تم ضمان دیون الشركة بما فیها الدیون الناتجة عن الخصم 
التجاري وان الحكم المتخذ صادف الصواب لما اعتبر الكفیل ملزم تجاه المستفید من الكمبیالة 

ما لم یتم التسلیم رفع الید عن الكفالة 11الأصلیة شركة طالما لم یؤد الدین من طرف المدینة 
من المستفید وتكون الدفوع المتمسك بها في إطار المرحلة الابتدائیة تم الإجابة عنها مما یتعین 
معه رد استئنافهما وتأیید الحكم المتخذ في جمیع ما قضى به وترك الصائر على عاتق 

.المستأنفین
لمستأنف علیه بمذكرة أكد فیها الدفوع السابقة ومجیبا عن الطلب وحیث أدلى نائب البنك ا

من قانون المسطرة المدنیة وذلك على اعتبار انه طلب 143العارض بكونه جاء خارقا للفصل 
, جدید والطلبات الجدید تكون غیر مقبولة أمام محكمة الاستئناف ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب

ینص على أنه هذا الأخیر 22الكفالة الموقع من طرف السید محمد كما أنمه وبالرجوع إلى عقد 
بمقتضى الكفالة التي هي محرر مستقل التزم في إطاره ضمان 11یلتزم بأداء جمیع دیون شركة 

بما فیه الدیون الناتجة عن الخصم التجاري وأتن الضمان الاحتیاطي طبقا للمادة 11دیون شركة 
من مدونة التجارة لا یستلزم بالضرورة التوقیع على الضمان على الكمبیالة ما دام ان 180

22الفصل المذكور ینص صراحة على أن یكتب على الكمبیالة أو على محرر مستقل وأن السید 

بما فیها ضمان الالتزامات 11مستقل لضمان تسدید التزامات شركة محمد وقع على محرر
الناشئة عن الخصم التجاري ولا مجال لتمسكه بألي طعن بالزور في الكمبیالة ما دام لم یسبق أن 
نسب أي توقیع علیها بصفته ضامن وأنه التزامه ناتج عن عقد كفالة الذي لم یكن محل أي طعن 

لزما بالأداء إلى أن یتم رفع الید عن الكفالة مما یتعین صرف النظر عن بالزور وبالتالي یبقى م
محمد بهذا الخصوص ما دام أنه التزم بالأداء والاتفاق على التضامن 22جمیع مزاعم السید 

صراحة في عقد الكفالة مع تنازله صراحة عن الدفع بالتجرید أو التجزئة ملتمسا رد دفوعات 
مدلیا بنسخة من أمر . المتخذ وترك الصائر على عاتق المستأنفینالمستأنفین وتأیید الحكم

.بنسخة من مقال وبصورتین لرسالتینو 
حضرها نائب المستأنفین وحضر نائب 05/10/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.19/10/2015مداولة وللنطق بجلسة فتم حجز القضیة لل،المستأنف علیها وأكد ما سبق
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محكمة الاستئناف
من مدونة 502یث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفان  ولم یحترم مقتضیات المادة ح

التجارة وفضل عدم إرجاع الكمبیالات وعمد إلى تقییدها بالرصید الدائن وإسقاط مبلغها من الضلع 
المدین للحساب الجاري والاحتفاظ بها للمطالبة بقیمتها مرة ثانیة فإن الثابت من كشوف الحساب 

الب بها من طرف البنك وكشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفین بأن المستأنف علیه المط
لم یطالب بالكمبیالات مرتین وأن المطالبة بها كانت مباشرة في مواجهة المسحوب علیها والساحبة 

من مدونة التجارة 502وكفیلها السید براس محمد  وأن ما تمسك به المستأنفان من خرق للمادة 
قى غیر مؤسس طالما أن الكشوف الحسابیة المدلى بها من طرف البنك المستـأنف لا تفید التقیید یب

العكسي للكمبیالات وفضل البنك المستأنف علیه الخیار المنصوص علیه في الفقرة الثانیة من 
سك ویكون ما تماستخلاص الورقة التجاریةأجلمتابعة الموقعین منالمادة المذكورة أعلاه وفضل 

.به المستأنفان بهذا الخصوص على غیر أساس
وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون عدم الاستفادة من خط الاعتماد 

رغم حصولها على تسهیلات بذلك وعدم 11المرصود للساحبة والمستفیدة من الكمبیالتین شركة 
تجاوزها لسقف الاعتماد الممنوح لها ا فإن  هذا الدفع لا علاقة له بالدعوى الحالیة الرامیة إلى 
تسدید قیمة الكمبیالتین وهو یشكل أساس دعوى أخرى مقدمة من طرف الشركة المستأنفة تتعلق 

بالصفحة السابعة مما یتعین معه رد هذا بالأداء والتعویض ما جاء في مذكرة أسباب الاستئناف
.الدفع

بانه لیس له أي ضمان على 22وحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف محمد 
وأن الحكم 11الكمبیالتین موضوع النزاع لكون كفالته انصبت على الحساب الجاري لشركة 

ولجمیع المتعاملین 11شركة المطعون فیه خالف القانون الصرفي ولا یمكن لكفالته أن تمتد لزبناء
وقع على كفالة 22معها الأمر الذي یتعارض مع القانون وعقد الكفالة فإن الثابت أن السید محمد 

ملیون درهم  30في حدود 11التزم فیها بضمان وكفالة دیون شركة 16/12/2010بتاریخ 
الالتزامات ولأي سبب كانت بموجبها قبل ضمان دیون الشركة الناتجة الحساب الجاري وعن جمیع 

بما فیها  تسهیلات المتعلقة بالأوراق التجاریة و الذي قدمت في إطاره الكمبیالات ویكون اداؤه لقیمة 
للكمبیالات المخصومة من طرف البنك ویكون 11الكمبیالتین ناتج على التزامه بكفالة دیون شركة 
.ما تمسك به بهذا الخصوص على غیر أساس 

امام ثبوت دین المستأنف علیه بالكمبیالتین وعدم إدلاء بما یفید الأداء  فإن حیث إنه و 
.طلب إجراء خبرة حسابیة لیس له ما یبرره 

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنف 
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.وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر

لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریا انتهائیاعلنیا وهي تبت البیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 

.الزور الفرعيبالطعنقبول الاستئناف وعدم قبول طلب: في الشـــكل 

.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر:  في الموضوع 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطوالمقررالرئیس



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.محمد عبد االله11السید:بین 

.المحامي بـهیئة الرباطمحمد البلعیديالأستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا بوصفه

.العربي22السید: وبین 
.خریبكـةنهج الهدى 28عنوانه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5244: رقمقرار
2015/10/22: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنف 13/03/2015بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ محمد عبداالله11حیث تقدم السید 
والـذي قضـى بـأداء المـدعى 2158/8/2014بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط في الملف عـدد 

.درهم تعویض2.000درهم ومبلغ 23.078علیه للمدعي مبلغ 

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكـلا

:في الموضـوع
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المطعــون فیــه أن المســتأنف علیــه تقــدم بواســطة دفاعــه بمقــال افتتــاحي 

درهـم بموجـب كمبیالـة 23.078لمدعى علیه بمبلـغ لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط یعرض فیه أنه دائن ل
درهـــم اصـــل الـــدین 23.078وأنـــه امتنـــع عـــن أداء هـــذا المبلـــغ ، ملتمســـا الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه لـــه مبلـــغ 

مرفقا مقاله بكمبیالة وشهادة بنكیـة . درهم مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى5.000وتعویضا عن التماطل قدره 
.هابرفض أدائ

وبعد استنفاد كافة الإجـراءات المسـطریة صـدر الحكـم المطعـون فیـه اسـتأنفه الطـاعن مؤسسـا اسـتئنافه علـــــــــــــى 
أنه أدى قسط من هذه المبالغ على أساس أنه سوف یسـترجع السـند الـذي قدمـه المسـتأنف علیـه إلا أن هـذا : ما یلي 

لغ علــى أنــه توصــل بقســط منهــا تنكــر لكونــه توصــل بــه ، ملتمســا الأخیــر قــدم ســنده إلــى المحكمــة مطالبــا بكافــة المبــا
وانــه یلــتمس اســتدعاء المســتأنف علیــه للحضــور إلــى المحكمــة بغیــة الاســتماع إلــى الطــرفین . الحكــم لــه بكافــة المبلــغ 

ــم یتوصــل بكافــة المبــالغ وأنــه مســتعد لأداء هــذه المبــالغ ف وأرفــق مقالــه بنســخة حكــم وغــلا. وأداء الیمــین علــى أنــه ل
.التبلیغ

تقـــرر اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة وحجزهـــا للمداولـــة للنطـــق بـــالقرار 01/10/2015حیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
.22/10/2015الاستئنافي بجلسة 

محكـمــة الاستئنــاف
المطعـــون فیـــه فیمـــا قضـــى رغـــم أنـــه أدى قســـط مـــن المبلـــغ المســـطر عـــاب المســـتأنف علـــى الحكـــم وإنحیـــث

ملتمســه لــم یــدل بمــا یثبــت ادعــاؤه الأداء الجزئــي ممــا یجعــل الطــاعن فــإنإلا أن الثابــت مــن وثــائق الملــفبالكمبیالــة
لـم یحـدد المبلـغ الـذي خاصة وأنـه الذي یدعیهه ما لم یعزز بما یفید الأداء الجزئيـأداء الیمین لا مبرر لالرامي إلى 
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الأمــر الــذي یجعــل مــا قضــى بــه ، ســلبیةالأســاس منازعــة أدائــه ممــا تكــون منازعنــه علــى هــذا كیفیــةیــدعي أداؤه ولا 
.و یتعین معه التصریح بتأییده ورد الاستئناف بخصوصهالحكم المطعون فیه مصادفا للصواب 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر
بـــابــــلهــذه الأس

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:ــلـــــــفي الشك

.رافعهعلىالصائربقاءبإوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.11یوسف السید: بین 

.المحامي بـهیئة الرباطسعید ضوالنائب عنه الاستاذ
من جهةمستأنفا بوصفه

.22عبد االله السید :وبین 

المحامي بـهیئة البیضاءلحسن قديالاستاذعنهالنائب
.أخرىمستأنفا علیه من جهةبوصفه

أصالة عن نفسها ونیابة عن ابنیها 44السیدة بشرى - 11السیدة هدى -33السیدة مینة : بحضور 
.11ویحیى 11القاصرین وهما أیوب 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5245: رقمقرار
2015/10/22: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429وومــا یلیــه 328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یســـتأنف 26/03/2015بواســـطة دفاعـــه بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 11حیـــث تقـــدم الســـید یوســـف 
.05/06/2013الصادر بتاریخ 2723/8/2009بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط عدد 

:في الشكـــل
الثابـــت مـــن شـــواهد التســـلیم المســـتدل بهـــا مـــن طـــرف المســـتأنف علیـــه أن المســـتأنف قـــد بلـــغ بـــالحكم حیـــث إن 

ممــا یكــون الاســـتئناف قــد وقــع خـــارج 26/03/2015وتقــدم باســتئنافه بتـــاریخ 13/01/2015المطعــون فیــه بتـــاریخ 
یتعین معه التصریح بعدم من قانون إحداث المحاكم التجاریة ، مما 18الأجل القانوني المنصوص علیه في الفصل 

.قبول الاستئناف شكلا
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف صائر استئنافه

بـــابــــــــــلهــذه الأس

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.رافعهعلىالصائربقاءبإوالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.محمد11السید: بین 

.الاستاذ حفیظ الرافیع المحامي بـهیئة الدار البیضاءینوب عنه
من جهةمستأنفا بوصفه

.22السید:وبین
.الدارالبیضاءمولاي رشید 33رقم 22عنوانه حي الرحمة زنقة 

.اعمیمي المحامي بـهیئة الدار البیضاءالاستاذ العربي ینوب عنه
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5247: رقمقرار
2015/10/22: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یســـتأنف 05/05/2015محمـــد بواســـطة دفاعـــه بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 11الســـید حیـــث تقـــدم 
31/12/2014المؤرخ في 1960/7/2013بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء في الملف 

وتحمیـــل المـــدعى علیـــه درهـــم100.000والـــذي قضـــى بـــأداء المســـتأنف لفائـــدة المســـتأنف علیـــه مبلـــغ 21059عـــدد 
.الصائر وبرفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكـلا

:في الموضـوع
ي حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المطعــون فیــه أن المســتأنف علیــه تقــدم بواســطة دفاعــه بمقــال افتتــاح

درهــم موضــوع 100.000أنــه دائــن للمــدعى علیــه بمبلــغ لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء یعــرض فیــه 
لمــا قــدم شــیك مســحوب عــن البنــك المغربــي لإفریقیــا والشــرق تســلمه العــارض فــي إطــار معاملــة تجاریــة وأن العــارض

لحســاب ملتمســا الحكــم علــى المــدعى علیــه الشــیك المــذكور إلــى البنــك مــن أجــل استخلاصــه رجــع الیــه بعبــارة غیــاب ا
درهـــم الـــذي یمثــل التعـــویض عــن التماطـــل وبالنفــاذ المعجـــل وبـــالإكراه 5.000بأدائــه للعـــارض المبلــغ المـــذكور مبلــغ 

.8231053وأرفق المقال بأصل الشیك رقم . البدني في الأقصى وبالصائر على المدعى علیه
وحجــزت حضــرها نائــب المــدعي وألفــي ملــتمس النیابــة العامــة02/10/2013أدرجــت القضــیة بجلســة وحیــث

.09/10/2013للمداولة لجلسة 
وبناء على جواب المدعى علیه مع الطعن بالزور الفرعـي والمقـدم مـن طـرف نائـب المـدعى علیـه والـذي یؤكـد 

ر موضوع سـرقة ویتعلـق بحسـاب تـم إغلاقـه خـلال سـنة فیه أنه لم یسبق له أن تسلم شیك المدعي وان الشیك المذكو 
والســؤال المطــروح هــو 2004بالإضــافة إلــى كــون البنــك المغربــي لإفریقیــا والشــرق لــم یعــد لــه وجــود منــذ ســنة 2001

أمــام بنــك لــم یعــد لــه وجــود ، 2011للاســتخلاص ســنة 2001كیـف تســنى للمــدعي الاحتفــاظ بشــیك یرجــع إلــى ســنة 
قــرض الفلاحــي ولــیس البنــك المغربــي لإفرقیــا والشــرق ، وأنــه تقــدم بشــكایة مــن أجــل الســرقة فالشــیك مســحوب علــى ال

وضیاع شیكات وهي الشكایة المدلى بها في ملف الأمر بالأداء موضوع نفس الشیك وانه یطعـن بـالزور الفرعـي فـي 
لتعقیـب علـى ضـوء الخبـرة لأجل ذلك فإنه یتمثل بالطعن بالزور الفرعي فـي الشـیك وحفـظ حقـه فـي ا. الشیك المذكور
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وأرفــق الجــواب بتوكیــل خــاص مــن أجــل الطعــن بــالزور وشــكایة مــع تصــریح بالضــیاع وصــورة . بــالتحقیق فــي الــزور 
.لشیك والشهادة البنكیة

وبنــاء علــى  تعقیــب المــدعي بواســطة نائبــه والــذي یوضــح فیــه أن التصــریح بالضــیاع المــدلى بــه جــاء بتــاریخ 
وان تــــاریخ الشــــیك هــــو م المــــدعي بــــدعواه مــــن أجــــل المطالبــــة بــــأداء قیمــــة الشــــیكوذلــــك بعــــدما تقــــد21/03/2012
كمــا هــو ثابــت مــن تــاریخ تحریــره وان المــدعى علیــه رغــم علمــه بتوقــف البنــك المســحوب علیــه الشــیك 08/08/2011

.هظل یتعامل بالشیكات المسحوبة والتي یجهل المدعي وضعها ملتمسا رد الدفوع المثار من قبل المدعى علی
والقاضي بإجراء بحـث یسـتدعى 09/07/2011وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

.24/09/2014له طرفي الدعوى ونائبیهما بجلسة 
.وبناء على البحث المجرى في النازلة

الطـاعن مؤسسـا استئنافـــــــــــــه علـى هوبعد استنفاد كافة الإجـراءات المسـطریة صـدر الحكـم المطعـون فیـه اسـتأنف
ان هذا التعلیل و . ان الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب فیما قضى به ولم یجعل له سندا واقعیا ولا قانونیا:ما یلي

هو تعلیل ناقص ، ذلك أن إقرار العارض بكون التوقیع الوارد بالشیك صادر عنه لا یمنع من مواصـلة دعـوى الـزور 
لى اعتبار أن باقي البیانات الواردة بالشیك غیر صادرة عن العارض ناهیك عن كون العارض یصـرح بـأن الفرعي ع

وان البنـك المسـحوب علیـه البنـك المغربـي لإفریقیـا والشـرق 2001الشیك ضاع منه في ظـروف غامضـة خـلال سـنة 
تـي تفیـد أن الشـیك ارجـع بعبـارة غیـاب وذلك ما تزكیه الشهادة الصادرة عن البنك وال2004لم یعد له وجود منذ سنة 

وان الشیك المقبول من طرف المسحوب علیها هو الشـیك المحـدد فـي . الحساب ولیس عدم كفایة الرصید أو انعدامه
مــن مدونــة التجــارة ، وهــو الشــيء المنتفــي فــي نازلــة الحــال علــى اعتبــار أن الشــیك ارجــع بعبــارة غیــاب 316المــادة 

فكیــف یعقــل تســلیم 2004البنــك المغربــي لإفریقیــا والشــرق لــم یعــد لــه وجــود منــذ ســنة الحســاب لســبب بســیط وهــو ان
وأنــه كـان ضــحیة عملیــة . وهـو مــا یطــرح أكثـر مــن علامـة اســتفهام2004عـن أوراق ترجــع لســنة 2011خـلال ســنة 

نهــا وان الســرقة والضــیاع المصــرح بهمــا قــد طــال مجموعــة مــن الشــیكات م2001نصــب وســرقة شــیكات ترجــع لســنة 
الشیك موضوع الدعوى الحالیـة ، وانـه تقـدم بتصـریح بضـیاع شـیكات علـى مصـالح الشـرطة القضـائیة ، وانـه یتمسـك 
بزوریــة الشــیك ، وأن الشــیك المــدلى بــه فــي الملــف لــم یعــد مــن الأوراق التجاریــة المتداولــة بســبب عــدم وجــود البنــك 

لـذلك یلـتمس إصـدار قـرار یقضـي .2004وجود منـذ سـنة المصدر له البنك المغربي لإفریقیا والشرق الذي لم یعد له
.وأرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي. بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصریح والحكم برفض الطلب

ان الشـــیك موضـــوع الـــدعوى یتـــوفر علـــى جمیـــع 02/07/2015وحیـــث أجـــاب دفـــاع المســـتأنف علیـــه بجلســـة 
مـــن مدونـــة التجـــارة بمـــا فیهـــا اســـم وتوقیـــع 239البیانــات الضـــروریة لإصـــدار الشـــیكات وفـــق مـــا نصـــت علیـــه المــادة 

علیــه وهــذا مــا یجعلــه وان المســتأنف ظــل محتفظــا بالشــیك المــذكور رغــم علمــه بــإغلاق البنــك المســحوب . الســاحب
وأنه بالرجوع إلى التصـریح بالضـیاع المـدلى بـه مـن طرفـه ، فإنـه . من مدونة التجارة316خاضعا لمقتضیات المادة 

أي بعــد أن دفعــه العــارض فــي حســابه 21/03/2012لــم یحــرره ویوقــع علیــه ویقدمــه إلــى مفوضــیة الأمــن إلا بتــاریخ 
خلافـا 08/08/2011بعد أن تسـلمه منـه بتـاریخ 09/08/2011ریخ قصد استخلاصه من البنك المسحوب علیه بتا
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مــن مدونــة التجــارة ، وأنــه بعــد أن أقــر المســتأنف بــأن التوقیــع الــوارد علــى الشــیك صــادر 277لمـا تــنص علیــه المــادة 
. لزورالشیكات ، فإنه لم یعد هناك مجال للطعن فیه بـاعنه وأن الشیك یتوفر على كافة البیانات الضروریة لإصدار

وأن البنك المسحوب علیه كان موجودا ساعة سحب الشیك المدعى فیه ، وأن هذا الأخیر یتوفر علـى كافـة البیانـات 
اللازمة لإصـداره ، فإنـه یظـل سـندا لإثبـات الـدین ولا یغیـر مـن شـأنه إغـلاق البنـك سـاعة تقدیمـه للاسـتخلاص ، وان 

لــذلك یلــتمس رد هــذا الاســتئناف لكونــه لا یقــوم علــى . جب تأییــدهالحكــم الابتــدائي جــاء معلــلا تعلــیلا كافیــا ممــا یســتو 
.أساس والقول والحكم بتأیید الحكم الابتدائي
أنه بالرجوع إلى البنـد الثالـث المنصـوص علیـه فـي المـادة 23/07/2015وحیث عقب دفاع المستأنف بجلسة 

عوى نجـده یتضـمن اسـم المسـحوب علیـه أعلاه نجده یتضمن اسم المسحوب وأنه عند التدقیق في الشیك موضوع الـد
وذلـك مـا هـو ثابـت مـن الشـهادة 2004البنك المغربي لإفریقیا والشرق ، هذا الاخیر الذي لـم یعـد لـه وجـود منـذ سـنة 

الصادرة عن البنك والتي تفید عبارة غیاب الحساب ولیس عدم كفایة أو انعدام الرصـید لشـیك مسـحوب علـى القـرض 
مــن مدونــة التجـارة صــریحة فــي كـون الشــیك الــذي 240غربـي لإفریقیــا والشــرق ، وان المـادة الفلاحـي ولــیس البنــك الم

ینقصــه أحــد البیانــات المــذكورة لا یصــح شــیكا ، ممــا یؤكــد أن الشــیك غیــر صــادر عنــه مؤكــدا مــا ســبق بخصــوص 
.عصورة لتوكیل خاص و صورة لتصریح بضیا–صورة للشیك –وأدلى بصورة للشهادة البنكیة . السرقة

مؤكــــدا مــــا ســــبق، ملتمســــا الحكــــم بتأییــــد الحكــــم 17/09/2015وحیــــث عقــــب دفــــاع المســــتأنف علیــــه بجلســــة 
.الابتدائي

حضرها دفاع المستأنف الذي تسلم نسـخة مـن المـذكرة التعقیبیـة 17/09/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
للنطــــق بــــالقرار الاســــتئنافي بجلســــة التــــي الفــــى بهــــا بــــالملف لــــدفاع المســــتأنف علیــــه وتقــــرر حجــــز القضــــیة للمداولــــة

22/10/2015.
محكـمــة الاستئنــاف

كم المستأنف مجانبته الصواب وعدم ارتكازه على أي سند واقعي ولا قانوني على على الححیث نعى الطاعن  
وأن البنـك المسـحوب علیـه ،2001أن الشیك غیر صادر عنه وضاع منه في ظـروف غامضـة خـلال سـنة اعتبار 

.2004البنك المغربي لافریقیا والشرق لم یعد له وجود منذ سنة 
حیــث ان البــین مــن الشــیك ســند الــدعوى بــأن المســتأنف صــرح بجلســة البحــث أن التوقیــع الــوارد علــى الشــیك 

، فـإنصـادر عنـه بأن التوقیع الوارد على الشـیكوأنه فضلا على كونه أقر موضوع الدعوى صادر عنه بخط یده ، 
صــریح یظــل ســندا لإثبــات الــدین، فضــلا علــى أن التوبالتــاليالشــیك یتــوفر علــى كافــة البیانــات اللازمــة لإصــداره ، 

وهـو 21/03/2012یة الأمن إلا بتاریخ لم یحرره ویوقع علیه ویقدمه إلى مفوضفإنه بالضیاع المدلى به من طرفه 
ـــاریخ تـــاریخ لاحـــق أي بعـــد أن دفعـــه المســـتأنف علیـــ ه فـــي حســـابه قصـــد استخلاصـــه مـــن البنـــك المســـحوب علیـــه بت

ممـا . من مدونة التجـارة277خلافا لما تنص علیه المادة 08/08/2011بعد أن تسلمه منه بتاریخ 09/08/2011
وتأییـد یكون ما قضى به الحكم المطعون فیه قد تم على أساس قانوني سلیم ، الأمر الذي یتعین معه رد الاسـتئناف 

.حكم المستأنفال
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.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر
بـــابـــــلهــذه الأس

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:ــلـــــــفي الشك

.رافعهعلىالصائربقاءبإوالمستأنفالحكمتأییدوبرده: في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر     المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالحكمأصل 

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبـأصدرت

2015/10/27بتاریخ 

:السادةوهي مؤلفة من 

:الآتي نصهالحكمفي جلستها العلنیة 

11حسنالسیدبین 

البیضاءالداربـهیئةالمحاميمومنمحمدالاستاذ عنهینوب
من جهةمستأنفابوصفه 

22عزیزالسید وبین 

البیضاءالداربـهیئةالمحاميامتجاررشیدالاستاذعنهینوب
.من جهة أخرىمستأنفا علیهبوصفه 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

الاستئنافمحكمة
البیضاءبالدارالتجاریة

ز/ف
5346: رقمقرار 
2015/10/27: بتاریخ

2015/8203/4972: ملف رقم



2015/8203/4972

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.2015اكتوبر 13واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11یث تقدم السید حسن ح
4895یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم 15/09/2015

و القاضي بعدم قبول الطلب و ابقاء الصائر 1956/8203/2015في الملف عدد 28/4/2015بتاریخ 
.على رافعه

حضرها دفاع الطرف المستأنف و أكد الطلب  و تقرر 13/10/2015وبعد ادراج الملف لجلسة 
.27/10/2015حجز القضیة في المداولة لجلسة 

:في الشكل
بالملف ان حیث ان الثابت من وثائق الملف و مستنداته و خاصة شهادة التسلیم المدلى بها

و رجع بملاحظة ان ابن المعني بالأمر رفض التوصل 17/6/2015الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاریخ 
.وبناء علیه حصل على شهادة بعدم الطعن بالاستئناف

من قانون المسطرة المدنیة المحال علیه 39وحیث انه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 
نه یعتبر الاستدعاء مسلما تسلیما صحیحا في الیوم العاشر الموالي للرفض من نفس القانون فا54الفصل 

.الصادر من الطرف او من الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء
یوما یعتبر التبلیغ 15وحیث انه بعد مرور عشرة ایام یضاف الیها اجل الاستئناف المحدد في 

من 39أي خارج الأجل المحدد بمقتضى الفصل 15/9/2015یوم الایقدمصحیحا و ان الطعن الحالي لم 
.من قانون إحداث المحاكم التجاریة ، مما یتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف18ق م م و كذا المادة 

.وحیث یتعین إبقاء مصاریف الدعوى على رافعها
لهــذه الأسبـــاب

.حكمت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا
الصائرالطاعنمع تحمیلالاستئنافقبولعدمب:في الشكــل

.في الیوم والشهر والسنة أعلاهالحكموبهذا صدر 

كاتب الضبطالرئیس                   القاضي المقرر                  



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/28بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11مصطفى السیدبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  محمد رشید بورزونائبه الأستاذ
من جهةمستأنفا ه صفتب

22عبد الحكیم السید-1وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءالعربي آیت وحماننائبه الأستاذ
محمد22- 2

المحامي بـهیئة الدار البیضاء  محمد فراحنائبه الأستاذ 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5369: رقمقرار
2015/10/28: بتاریخ

2015/8203/3221: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/9/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ي الشكــلـف

بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة واسطة محامیه الاستاذ بورزو محمد رشید ب11حیث تقدم الطاعن السید مصطفى  
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 2134تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 29/05/2015بتاریخ  
بقبول الطلب الاصلي :في الشكــلو القاضي في منطوقه11816/8203/2014في الملف عدد 24/02/2015بتاریخ 

درهم مع النفاذ المعجل وبتحمیله 55.000,00بأداء المدعى علیه لفائدة المدعي مبلغ  : في الموضوعومقال الادخال و 
.الصائر ورفض باقي الطلبات

بتاریخ ف التبلیغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافهحسب غلا19/05/2015وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 
روط الشكلیة أي داخل الاجل القانوني ، مما یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الش29/05/2015

.المتطلبة قانونا

:في الموضـوع

قـدم المـدعي بواسـطة ت15/12/2014حیث یستفاد من وثائق الملف ومـن محتـوى الحكـم المطعـون فیـه انـه بتـاریخ 
درهـم نـاتج 55000,00لـغ یعرض فیه أن موكله دائن للمـدعى علیـه بمبنائبه بمقال الى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 

.والذي رجع بدون اداء بعد تقدیمه للاستخلاص22الذي تم تظهیره له من طرف السید محمد عن الشیك و 

وأن جمیع المحاولات الودیة قصد اسـتخلاص الـدین بـاءت بالفشـل لـذلك یلـتمس المـدعي الحكـم علـى المـدعى علیـه 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 10000وتعویض عن التماطل قدره درهم55000,00بأدائه أصل الدین المحدد في مبلغ 

.وتحمیله الصائر

.وأدلى بأصل شیك وشهادة عدم الأداء ونص انذار

عنــه اةلمــؤداوبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة مــع مقــال ادخــال فــي الــدعوى الــذي تقــدم بــه المــدعى علیــه بواســطة نائبــه 
ـــهامـــن خلالهـــالـــذي اقـــر19/01/2015الرســـوم القضـــائیة فـــي  ـــاریخ بأن ســـلم للمـــدخل فـــي الـــدعوى الشـــیك موضـــوعها بت

بكون الشیك قد ضاع منه مؤرخ في إشهاداالقانونیة وسلمه الآجاللم یتقدم بسحبه في الأخیرهذا أنإلا05/02/2008
قیمتــه للمســتفید المــدخل فــي الــدعوى لــذلك یلــتمس رفـــض وان المــدعى علیــه اثــر هــذا الاشــهاد قــام بــاداء31/07/2008
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وارفقــه بنســخة طبــق الاصــل مــن تصــریح بشــرف صــادر عــن المــدخل فــي . فــي الــدعوى22الطلــب وادخــال الســید محمــد 
.01/08/2008الدعوى مصادق على توقیعه به في 

الــذي دفــع مــن 28/01/2015وبنـاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف نائـب المــدخل فــي الــدعوى فــي 
.خلالها بكونه كفیف ولم یسبق له ان صرح بضیاع الشیك وسلمه لابنه المدعي قصد صرفه والتمس اخراجه من الدعوى

وبنــاء علــى المــذكرة التعقبیــة المــدلى بهــا مــن قبــل المــدعي بواســطة نائبــه التــي الــتمس مــن خلالهــا رد دفــوع المــدعى 
.علیه والحكم وفق مقاله الافتتاحي

. وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه وهو الحكم المستأنف

أسـبـاب الاستئـناف
55.000,00المستانف مدین بمبلغ أسست حكمها على كونحیث جاء في أسباب الاستئناف ان المحكمة 

والذي رجع بدون اداء بعد 22من طرف السید محمد المستانف علیه، لفائدة ناتج عن الشیك  الذي تم تظهیرهدرهم 
و ان الدعوى الحالیة ناتجة عن ورقة تجاریة و مادام انه قد خصمها لفائدة البنك و لم یؤد قیمتها بعد تقدیمه للاستخلاص

ثبت اداءه او انقضائه باحد وسائل رجوعها بدون اداء لعدم توفیر المؤونة، فان التزامه حیال حامل الشیك یبقى قائما ما لم ی
ما یجعل مدیونیته ثابتة و یحتم الحكم علیه باداء الدین الثابت الانقضاء بالالتزام بصفة عامة و المحددة قانونا و هو
یدل على انه ادى مبلغ هذا الشیك بعدما اتضح له ان المستأنفبذمته، الا ان وجود تصریح الضیاع بالشیك بین یدي 

هو وللمستانف علیهو الحالة  انه لم یتم ضیاعه بل سلمحسب التصریحالمدخل في الدعوىضاع منالشیك قد 
تشبت باداء الیمین للمستانف علیه الشيء الذي لم من جهة أخرى فقدان هذا الاخیر كان سيء النیة، و لىقرینة قویة ع

لئن كان هناك ما یفید عدم ضیاع الشیك المسلم للمستانف تلتفت الیه المحكمة الابتدائیة و بالطبع لم تستجب له، و انه
علیه فان هذا الاخیر یجب ان یسال عن تغلیطه لما ادلى له بوثیقة تثبت ضیاع الشیك المذكور، لاجله یلتمس الحكم 

.علیهبالغاء الحكم المستانف و الحكم من جدید برفض الطلب، و احتیاطیا جدا الحكم باداء الیمین من طرف المستانف

.صورة من شهادة بضیاع الشیك–مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستانف مع ظرف التبلیغ 

و التي جاء فیها ان 16/09/2015و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المستانف علیه الاول المدلى بها بجلسة 
وفاء بالدین، و ان ادلاء هذا الاخیر باشهاد یتعلق باداءه قیمة الشیك ادعاء باطل لكونه لم یدل بما یفید الالمستأنفادعاء 

بضیاع شیك صادر عن المستفید الاول لا یمكن ان یقوم مقام الاداء و لا یعد حجة على الوفاء، كما انه لا یعد اقرارا من 
ذا الاساس تبقى المدخل في الدعوى بتسلمه قیمة الشیك الذي قام بدوره بتظهیره لفائدة المستانف علیه الاول، و انه على ه

ادعاءاته واهیة و غیر مبررة الغرض منها فقط محاولة اطالة المسطرة و عرقلتها من اجل حرمانه من حقوقه المشروعة و 
لاجله یلتمس رفض الاستئناف و التصریح بتایید الحكم الابتدائي في كل ما قضى به مع ابقاء الصائر على . الثابتة
.رافعه
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و التي جاء فیها انه 16/09/2015و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المستانف علیه الثاني المدلى بها بجلسة 
سبق ان ادخل في الدعوى باعتباره كان المستفید من الشیك موضوع الدعوى و انه سبق ان استخلص قیمته من المستانف 

یك مادام ان هذا الاخیر موجودا منذ تاریخ تحریره الى یومنا هذا و انه لم یسبق له ان تسلم اي مبلغ او صرح بضیاع الش
و انه فقط قام بتظهیره لفائدته قصد صرفه، كما انه سبق ان تطرق ابتدائیا لوضعیته الصحیة و لواقعة الاشهاد، و ان هذا 

ثابتة و یتعین علیه اداء الدین الاخیر لا یعد اقرارا على تسلمه مبلغ الشیك مما تبقى معه ذمة المستانف عامرة و مدیونیته
. لاجله یلتمس رد ادعاءات المستانف لعدم جدیتها و تایید الحكم المستانف مع تحمیله الصائر. الثابت بذمته

حضر خلالها نائبا الطرفین، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق 30/09/2014وبناء على ادراج القضیة بجلسة 
.28/10/2015بالقرار بجلسة 

حكمــة الاستئنافم
بأداء قیمة الشیك موضوع الدعوى للمستفید الذي سبق أن سلمه بموجب مقاله  الإستئنافي الطاعن حیث تمسك
.بكون الشیك قد ضاع منه31/07/2008إشهادا مؤرخا في 

مـن علیـهمسـتأنف لدرهم   تم تظهیره ل55000,00لمبلغ الحامل و حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الشیك
.لعدم توفیر المؤونةوالذي رجع بدون اداء بعد تقدیمه للاستخلاص22طرف السید محمد 

لا یعد المستدل به للقول بانقضاء الدین   علیه الثانيالشیك بین یدي المستأنفبضیاع تصریح و حیث إن ال
داء أو انقضاء الدین بأحد وسائل انقضاء حب ملزما حیال حامل الشیك ما لم یثبت الأاسالیبقىبلحجة على الوفاء  

.یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف فیما نحا إلیهوالالتزام المحددة قانونا

.و حیث إنه یتعین إبقاء الصائر على عاتق الطاعن

باب سلهــذه الأ
.وحضوریاعلنیا،ا انتهائیوهي تبت تقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

نافئالاستقبولب:في الشكــل- 
.الصائرالطاعنةتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:اـوعـوضم- 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                              كاتب الضبطالرئیس                   



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11أحمد السید بین 

.المحامي بـهیئة الرباطعبد اللطیف المصلوحينائبه الاستاذ
من جهةمستأنفا ه صفتب

ارملته -والدته عائشة بنت صالح بن مسعود كریم: وهم 22ورثة عبد االله بن محمد بن موسى وبین 
بوبكر-زینة-عائشة- یامنة- موسى:اخوته-22حنان :ابنته من ارملته المذكورة-33كلثومة 

.الدارالبیضاءالمحامي بـهیئة حمید  طاهرينائبهم الاستاذ
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5413: رقمقرار
2015/10/29: بتاریخ

2015/8203/2330: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328جاریة والفصول من قانون المحاكم الت19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف 02/03/2015دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ بواسطة11حیث تقدم السید احمد 

في الملف عدد 05/02/2014الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 516بمقتضاه الحكم رقم 
والذي قضى برفض الطلب وتحمیل رافعه الصائر2410/8/2013
:لفي الشكـــ

.طلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول شكلاحیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المت
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى 
:الشیكین التالیین22أنه تسلم من السید عبد االله كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالرباط یعرض فیه 

15/01/2013درهم حال الأداء بتاریخ 30.000,00حامل لمبلغ 1327565شیك عدد -1
.25/01/2013درهم حال الأداء بتاریخ 2000,00حامل لمبلغ 1327567شیك عدد -2

وأن كلا الشیكین مسحوبین عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة وأنهما أرجعا للعارض عند محاولة 
وأنه كان یرتبط بعلاقة تجاریة مع المدعى علیه 14/05/2013اریخ صرفهما بعبارة عدم وجود الرصید بت

وأنه طبقا للفصل 11/02/2013بإنذار یستفاد منه أن هذا الأخیر توفي بتاریخ 08/05/2013وتوصل بتاریخ 
من قانون الالتزامات والعقود، فإنه یلتمس الحكم على المدعى علیهم بادائهم لفائدته ما مجموعه 229

.درهم قیمة الشیكین وتحمیلهم الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأقصى32.000,00
مع ccc 1327565شیك رقم : أدلى نائب المدعي بمذكرة أرفقها بالوثائق التالیة17/07/2013وبجلسة 

.مع شهادة بنكیة برفض الأداءccc1327567شیك رقم - شهادة بنكیة برفض الأداء
اجابوا فیها من 13/11/2013المدلى بها بواسطة نائبهم بجلسة علیهموبناء على مذكرة جواب المدعى 

درهم فإنه في اسم انجار حمد والشیك الحامل 30.000,00حیث الشكل أنه بالرجوع إلى الشیك الحامل لمبلغ 
ولیس 11من طرف أحمد درهم لا یحمل أي اسم ویحمل تاریخا محرفا وأن الدعوى قدمت 2000,00لمبلغ 

انجار حمد، بالإضافة إلى ذلك فالصفة غیر ثابتة طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة، وفي الموضوع 
فإن المدعي رفع دعواه ضد الورثة وأنه طبقا للقواعد الشرعیة ومدونة الأسرة فإن هؤلاء لا یسألون إلا في حدود 
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ن في أموالهم الشخصیة وأن المدعي لا حق له في توجیه دعواه ضد ما نابهم من إرث مورثهم ولا یسألو 
العارضین بصفتهم ورثة والحال أنهم لم یستفیدوا من أي إرث من المرحوم إلى حد الآن، وأن المدعي ملزم 

تمكن مساءلتهم في حدود ما ناب كل بتوضیح ان المرحوم قد ترك تركة وأنهم تسلموا نصیبهم في الإرث حتى
الإرث، وأنهم لیسوا متضامنین مع الموروث حتى ترفع الدعوى في مواجهتهم ویسألون في أموالهم واحد من
.الشخصیة

عقب فیها أن الدفع 27/11/2013وبناء على مذكرة تعقیب المدعي المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 
مادام أنه یتوفر على لا یسعف المدعى علیهم" حمد انجار"الشكلي المثار بخصوص الشیك المحرر في اسم 

من مدونة التجارة، یضاف إلى ذلك أن الشیك یعتبر 239كافة البیانات الالزامیة المنصوص علیها في المادة 
أداة وفاء ولا یشترط لصحته ذكر سببه كما لا تأثیر لوفاة الساحب بعد الاصدار على آثاره، وأنه یترتب على 

قرتها الاخیرة انه حتى على فرض وجود تناقض فیما بین اسم التجارة في فمن مدونة243مقتضى المادة 
و ان عدم طعنهم في التوقیع " لحامله"المستفید الموضوع على الشیك واسم العارض فان الشیك یعتبر كأنه سلم 

الموضوع على الشیك لا یمكن ان یعتبر الا تزكیة منهم لمحتواه وأضاف أن العارض كان مرتبط مع مورث 
بحي اكدال بالرباط 1م بمعاملات تجاریة تتعلق بالمحل التجاري الكائن بزنقة  البعقلي الرقم المدعى علیه

سلم هذا الأخیر تنازلا عن الأصل التجاري للمحل المذكور، وبذلك فإن تنكرهم لصفة 12/04/2013وبتاریخ 
لمذكور أعلاه بصدق العارض لا تعدو أن تكون محاولة للتملص في المدیونیة وأن ما قیل بخصوص الشیك ا

.درهم2000,00على الشیك الحامل لمبلغ 
وفي الموضوع، فإن توجیه الدعوى ضد ورثة المدین الأصلي یجد سنده في مقتضیات الفصل الأول الذي 

بما جاء في من ق ل ع، والتمس رد دفوع المدعى علیهم وتمتیعه229یعتبر من النظام العام وفي الفصل 
.مقاله، وأرفق مذكرته بصورة لتنازل

أكد فیها ما جاء في مذكرته 18/12/2013وبناء على مذكرة نائب المدعى علیهم المدلى بها بجلسة 
.الجوابیة المذكورة أعلاه

وبنفس الجلسة أدلى النائب الأخیر بمذكرة تمحورت في أن مورث المدعى علیهم توفي بتاریخ 
كما ورد بمقال المدعي بسوء نیة، وأنه بالرجوع إلى الشیكین تبین انهما 11/02/2013ولیس11/01/2013

ولا یعقل 15/05/2013وقدمت للبنك بتاریخ 25/01/2013والثاني في 15/01/2013مؤرخین الأول في 
وفي ویصدر شیكین بعد وفاته، والتمسوا في الشكل عدم قبول الطلب11/01/2013أن یكون مورثهم توفي في 

.الموضوع رفضه
.وأرفقت المذكرة بصورة من نسخة موجزة من رسم الوفاة

وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على 
:ما یلي
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لشیك، من م ت تنص على مجموعة من البیانات الالزامیة الواجب تضمینها في ا239انه لئن كان المادة 
وأن الثابت من وقائع . فإنه لا یشترط لصحته ذكر سببه، كما انه لا تأثیر لوفاة الساحب بعد الإصدار على آثاره

النازلة، أن الشیكین موضوع الدعوى لم تقع المنازعة في صدورهما عن موروث المدعى علیهم عن طریق الطعن 
.في مبلغ أو التوقیع الموضوع علیهما

علیه المرجع الابتدائي، هو واقعة تقدیم الشیكین للصرف بعد تاریخ وفاة ساحبهما الذي وأن كل ما استند 
.هو موروث المدعى علیهم

وأنه تغاضى على مجموعة من الحقائق والمعطیات التي یأتي على رأسها، اشتمال الشیكین موضوع 
.من م ت239الدعوى على جل البیانات المنصوص علیها في المادة 

من مدونة التجارة التي 239وحیث إن ما یكرس ما ذكر أعلاه، هو ما تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة 
یعتبر الشیك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكیة او الذي ینقصه احد البیانات : "جاءت كما یلي 

لذلك یلتمس ". توافرت فیه شروط هذا السندالالزامیة غیر صحیح، ولكنه قد یعتبر سندا عادیا لإثبات الدین، إذا 
.الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحمیل المستأنف علیهم الصائر

.وأرفق مقاله بنسخة عادیة من الحكم المستأنف
أنه بالرجوع إلى وثائق الملف والى رسم 18/06/2015المستأنف علیهم بجلسة وحیث أجاب دفاع

.2002قاصر مزدادة سنة 22ن لها أن ابنة المرحوم المسماة حنان الاراثة المرفق صحبته سیتبی
وأن المستأنف رفع استئنافه في مواجهة طفلة قاصر والحال أن ذلك لا یجوز من الناحیة القانونیة، 

.والاستئناف یجب أن یرفع في شخص نائبها القانوني لأنه لا أهلیة لها
احیة القانونیة مما یرجى معه من المحكمة الحكم بعدم قبوله وهكذا یكون الاستئناف قد جاء معیبا من الن

.شكلا
بمن 22ذلك ان المستأنف رفع دعواه في المرحلة الابتدائیة ضد ورثة :الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا

كما یتبین من وثائق الملف ومن رسم الاراثة المرفق 2002المزدادة سنة 22فیهم الطفلة القاصر حنان 
.صحبته

وأن المستأنف كان یعلم بوجود طفلة قاصر في النازلة ومع ذلك وجه دعواه في مواجهتها رغم أنه لا أهلیة 
فإن دعواه تكون غیر مقبولة شكلا، . لها في التقاضي والدعوى ابتدائیا كان یجب توجیهها ضد ولیها القانوني

.مما یرجى معه من المحكمة تأیید الحكم المستأنف
سبب الاستئنافحول الجواب على 

إذ اعتبر المستأنف أنه لا تأثیر لوفاة الساحب بعد إصدار الشیك على آثاره، كما زعم أن الشیكین موضوع 
الدعوى لم تقم المنازعة فیهما من طرف العارضین مما یكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى 

.التصدي الاستجابة للطلببه من رفض الطلب ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد 
:وأن ما ذهب إلیه المستأنف لا یرتكز على أساس للأسباب الآتیة
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والشیكین موضوع 11/01/2013ان الثابت من وثائق الملف أن وفاة موروث العارضین كانت بتاریخ 
ولا 15/05/2013وقدما للبنك بتاریخ 25/01/2013والثاني في 15/01/2013النزاع مؤرخین الأول في 

15/01/2013وأصدر شیكین بعد وفاته بتاریخ 11/01/2013یعقل أن یكون موروث العارضین قد توفي في 
.25/01/2013و

وأنه خلافا لزعم المستأنف بكون العارضین لم ینازعوا في الشیكین موضوع النزاع، فإنه برجوع المحكمة 
ستجد أنهم نازعوا في 18/12/2013و 13/11/2013إلى مذكرات العارضین المدلى بها ابتدائیا لجلسة 

. الشیكین المدلى بهما شكلا ومضمونا وأدلوا بشهادة الوفاة، مما یكون معه ما أثاره المستأنف عدیم الأساس
- نسخة شهادة الوفاة-22وأرفقوا مذكرة بنسخة رسم إراثة المرحوم عبد االله . والتمسوا تأیید الحكم المستأنف

تفید علمه بوجود الطفلة القاصر 07/10/2013لى بها المستأنف في ملف آخر لجلسة نسخة مذكرة جوابیة أد
.22حنان 

ملتمسا إصلاح المقال الاستئنافي وتوجیه الدعوى 03/09/2015وحیث عقب دفاع المستأنف بجلسة 
:22بصفتها نائبة شرعیة عن ابنتها القاصرة حنان 33ضد كلثومة 

وأنه بنى رفعه . 22حول الدفع بعدم قبول الدعوى على حالتها لأنها رفعت ضد الطفلة القاصرة حنان 
).1ام (من طرف المستأنف علیهم 08/05/2013لدعواه على ما تضمنه الإنذار الموجه إلیه بتاریخ 

.شخصیةبصفتها ال22وكما ستلاحظ المحكمة من نص الإنذار المذكور، أنه موجه من طرف حنان 

وأن ما یكرس ما ذكر أعلاه، هو ان المستأنف . وأنه لم یكن بإمكانه الهویة الحقیقیة لكل واحد من الورثة
)3ز 2ام (علیهم لم یسبق لهم أن أثاروا الدفع بعدم قبول الدعوى خلال المرحلة الابتدائیة 

وأن . اري الذي هو الشیكالأمر الذي یتعلق في نازلة الحالة بدعوى تجاریة مؤسسة على سند دین تج
.الطعن في صحة السند المذكور یستوجب سلوك المساطر القانونیة الملائمة في هذا الشأن

33لذلك یلتمس الإشهاد بأن یصلح المسطرة عن طریق اعتبار استئنافه موجها أیضا ضد كلثومة 
ع الطرف المستأنف علیه لعدم والتصریح برد جمیع دفو . 22بصفتها نائبة شرعیة عن ابنتها القاصرة حنان 

.وتمتیعه بما جاء في جمیع كتاباته. وجاهتها

صورة المذكرة الجوابیة المقدمة -08/05/2012وأرفق مذكرة بصورة الإنذار الموجه إلى العارض بتاریخ 
صورة مذكرة جواب على تعقیب المقدمة من طرف - 13/11/2013من طرف المستأنف علیهم ابتدائیا بجلسة 

.18/12/2013تأنف علیهم ابتدائیا بجلسة المس
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فالإنذار المتذرع به لا یتعلق بنازلة الحال وأن 01/10/2015حیث عقب دفاع المستأنف علیهم بجلسة 
رفع الدعوى له شروطه القانونیة ومنها توجیهها ضد من له الصفة وقد سبق لهم أن اثاروا الصفة في المرحلة 

.ؤكدین ما سبقم13/11/2013الابتدائیة بجلسة 
جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار هاتقرر اعتبار و 01/10/2015وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.29/10/2015بجلسة 
محكمــة الاستئـناف

أن إصدار الشیك كتصرف قانوني ما قضى به بعلةحیث عاب المستأنف على الحكم المطعون فیه 
من مدونة التجارة تنص بأنه 239إلا أن المادة بالوفاةواقعا وقانونا يهتنتیقتضي أن یصدر من ذي أهلیة التي 

یر لوفاة الساحب بعد الإصدار على اثاره خاصة وأن الشیك سند الدعوى جاء مستوفیا لجل البیانات ثلا تأ
.من مدونة التجارة239المنصوص علیها في المادة 

البیانات ضرورة تضمینلتي تنص على من مدونة التجارة وا239حیث إنه صح ما كرسه الفصل 
وأنه لا تأثیر لوفاة الساحب اللازمة لصحة أي تعرض قانوني،مع ضرورة استفاء الشروط الالزامیة في الشیك 

بعد الإصدار فإن الثابت في نازلة الحال فإن تاریخ وفاة مورث المستأنف علیهم جاء سابقا لتاریخ إصدار 
بینما تم إصدار الشیك بعد الوفاة وذلك بتاریخ 11/01/2013الشیكات موضوع المطالبة فقد توفي بتاریخ 

وبالتالي .لا یمكن أن ینسب إلى المتوفي أي تصرف بعد وفاتهوبالتالي فإنه 18/12/2013و 13/11/2013
.یكون ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص غیر جدیر بالاعتبار

وحیث اعتبارا لما سبق یكون الحكم المطعون فیه قد صادف الصواب ویتعین التصریح بتأییده ورد 
.الاستئناف بخصوصه

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر
ـــابــبـــذه الأســــلهـ

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:ــلـــفي الشك

.رافعهعلىالصائرابقاءوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:ي الجوهرف

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.عمار 11السید: بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد المولى غرابينائبه الاستاذ
من جهةمستأنفا بوصفه

.خدیجة، ابراهیم، عبد الكریم، عبد االله، فاطمة، الحسین، رشید: اسماعیل وهم ابنائه22ورثة :وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءلویس بانكرازي نائبهم الاستاذ
.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا بوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5426: رقمقرار
2015/10/29: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
ـــدم الســـید  ـــاریخ 11حیـــث تق ـــه بت ـــال مســـجل ومـــؤدى عن ـــه بمق ـــل 30عمـــر بواســـطة نائب یســـتأنف 2015أبری

والقاضـي باختصـاص هـذه المحكمـة 07/07/2014بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتـاریخ 
والقاضــي 2088/15تحــت عــدد 4023/8203/2014فــي الملــف رقــم 31/02/2015وكــذا الحكــم الصــادر بتــاریخ 

.درهم مع الصائر والإكراه ورفض الباقي50.555مبلغ بأدائه للمستأنف علیهم

:في الشكـــل
.حیث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا 

:في الموضـوع
نف علــیهم تقــدموا بواســطة نــائبهم بمقــال حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة و وثائقهــا والحكــم المســتأنف ان المســتأ

درهـم تبعـا 55.000یعرضـون فیـه ان مـورثهم دائـن للمـدعى علیـه بمبلـغ 02/05/2014مسجل ومؤدى عنـه بتـاریخ 
لخمــس شــیكات مســحوبة علــى بنــك الوفــاء ، وأنــه عنــد تقــدیم الشــیكات مــن أجــل الوفــاء رجعــت بملاحظــة غیــر مــؤدى 

لهـمالحكـم علـى المـدعى علیـه بـأن یـؤديواعـن الأداء ، والتمسـعي الحبیـة امتنـع لعدم كفایة الرصید وأنه رغم المسـا
درهم الذي یمثل أصل الدین مع الفوائد القانونیة مـن تـاریخ الحلـول عـلاوة علـى تعـویض فـي 55.000للمدعین مبلغ 

عـــن التســـویف والمماطلـــة مـــع شـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل وتحدیـــد مـــدة الإجبـــار فـــي الأقصـــى درهـــم8.000مبلـــغ 
.وتحمیل المدعى علیه الصائر

.وأرفق المقال بأصل شیكات أصل وصل بنكي وشهادة بنكیة
تقـــــدم دفـــــاع المـــــدعى علیـــــه بمـــــذكرة جوابیـــــة یعـــــرض فیهـــــا أن المعاملـــــة مدنیـــــة وأن 23/06/2014وبتـــــاریخ 
.عقد لدى المحكمة العادیة الاختصاص ین

.الرامي إلى اختصاص هذه المحكمة07/07/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في النازلة بتاریخ 
خـرق بخصـوص : وبعد استنفاذ الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه مسـتندا علـى الأسـباب الآتیـة 

بـــان الاختصـــاص ینعقـــد لهـــا بمقتضـــى الحكـــم التمهیـــدي ، فقـــد قضـــت المحكمـــةالمقتضـــیات المتعلقـــة بالاختصـــاص
وان هذا المقتضى جاء مخالفا للصواب ولم ینبني على أسـاس قـانوني أو واقعـي سـلیم ، 07/07/2014الصادر في 

ذلك أن المحكمة عند مناقشتها لملف النازلة ودفوعات المستأنف تبین لها أن الشیكات موضـوع النـزاع لا تتـوفر فیهـا 
وباعتبــار ذلــك فــإن المعاملــة.دین ، وان اطــراف الــدعوى غیــر تجــارند الصــرفي وأنهــا تبقــى ســندا عادیــا للــشــروط الســ
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مــن 5مدنیــة ینعقــد فیهــا الاختصــاص للمحــاكم العادیــة ، وان اختصــاص المحــاكم التجاریــة تحــدده مقتضــیات المــادة 
دعاوى التجاریـــة ومـــن ضـــمنها ، الـــذي حصـــر نطـــاق اختصـــاص هـــذه المحـــاكم فـــي القضـــایا والـــ53.95القـــانون رقـــم 

یس لــدیها صــفة الورقــة حــال ، فــإن الشــیكات موضــوع النــزاع لــوانــه فــي نازلــة ال. الــدعاوى المتعلقــة بــالأوراق التجاریــة
التجاریة لخلوها من أحد البیانات الإلزامیة وهو تعیین تاریخ إنشاء الشیك حیث یترتب عن ذلك أن یفقد الشیك صفته 

دا عادیــا لإثبــات الــدین ، وان موضــوع النــزاع یخــرج عــن اختصــاص القضــاء التجــاري وكــان یلــزم القانونیــة ویعتبــر ســن
الحكم بعدم الاختصاص النوعي ، وان الحكم الابتدائي نحى عن ذلك ولم یجعل لقضاءه أساس سلیم مما یتعین معه 

تقـادم ، فقـد تمسـك المسـتأنف وبخصـوص خـرق المقتضـیات المتعلقـة بال.إلغاءه وإحالة الملف على المحكمـة العادیـة 
یتقــادم الــدعوى لمــرور آجلــه وحیــث اعتبــرت محكمــة الدرجــة الأولــى أن أجــل التقــادم لــم یتــوفر وردت هــذا الــدفع بعلــة 

مــن مدونـــة 295عامــا ولــیس الفصــل 15أي مــدة . ع.ل.مـــن ق387إخضــاع موضــوع النــزاع لمقتضــیات الفصــل 
ادیـا للـدین ، وان ملـف النـزاع معـروض علـى أنظـار المحكمـة التجاریـة التجارة لأن الشیكات المـدلى بهـا تبقـى سـندا ع

صاحبة الاختصاص في الدعاوى التجاریة ، وان هذه الأخیرة تحكمها القواعد المنظمة للتقادم التجاري المحدد فــــــــــــــي 
هــذه المحكمــة وطبــق وان الحكــم الابتــدائي قضــى باختصــاص . مــن مدونــة التجــارة5ســنوات طبقــا لأحكــام المــادة 5

القواعد المنظمة للتقادم المدني ، وانه لم یصادف الصواب في ذلك وجاء متناقضـا فـي تطبیـق الأحكـام المتعلقـة بكـل 
والحكـم بعـدم ومتناقضـا ممـا یتعـین معـه إلغـاءه من الاختصاص والتقادم ، والحالـة هاتـه فـالحكم الابتـدائي جـاء معیبـا

ختصاص ینعقد للمحكمة العادیة ، واحتیاطیا القول والتصریح بأن سندات الـدین اختصاص المحكمة التجاریة وأن الا
من مدونة التجاریة وبالتالي إلغاء الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه والحكـم 5طالها التقادم بناء على مقتضیات المادة 

.بتدائيوأدلى بنسخة من الحكم الا. من جدید برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف علیهم 
مـن القـانون رقـم 8انـه تبعـا لمقتضـیات المـادة 02/07/2015وأجاب المستأنف علیهم بواسـطة نـائبهم بجلسـة 

أیــام مــن تــاریخ 10المحــدث للمحــاكم التجاریــة ، فــإن الأحكــام المتعلقــة بالاختصــاص یتعــین اســتئنافها خــلال 53.95
ومـن . یسـتوجب التصـریح بعـدم قبولـهوخل الأجـل القـانوني التبلیغ مما یكون معه استئناف الحكم التمهیدي لم یتم دا

5جهة أخرى ، فإن المحاكم التجاریـة تخـتص للنظـر فـي الـدعاوى المتعلقـة بـالأوراق التجاریـة تبعـا لمقتضـیات المـادة 

القــول یســتند علــى أســاس ممــا یتعــین معــه ممــا یجعــل الــدفع بعــدم الاختصــاص النــوعي لا53.95مــن القــانون رقــم 
ومــن جهــة ثانیــة فبخصــوص التقــادم ، فقــد تمســك المســتأنف . ص المحكمــة التجاریــة للحكــم فــي هــذا الملــفباختصــا

من مدونة 296تكریسا لمقتضیات المادة إلا أنه من مدونة التجارة ، 5بتقادم الدعوى تأسیسا على مقتضیات المادة 
خ آخـر مطالبـة قضـائیة ولا تطبـق تـداء مـن تـاریالتجارة لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لـدى القضـاء إلا اب

ومحضـــر 03/08/2009الأمـــر الصـــادر بتـــاریخ اذا صـــدر حكـــم بـــأداء الـــدین ، وان التقـــادم تـــم قطعـــه بواســـطة هـــذا
ــة التنفیــذ المــؤرخ فــي  ، وفــي جمیــع 28/10/2010وأیضــا القــرار الاســتئنافي الصــادر بتــاریخ 07/01/2010محاول

15مــن ظهیــر الالتزامــات والعقــود الــذي حــدد أجــل التقــادم فــي 387لمقتضــیات الفصــل الأحــوال فــإن التقــادم یخضــع 

وأدلـى بصـورة للأمـر بـالأداء . لأجله یتعـین رد الاسـتئناف لعـدم ارتكـازه علـى أسـاس وتحمیـل المسـتأنف الصـائر. سنة
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ـــــــذ وصـــــــورة للقـــــــرار الاســـــــتئنافي الصـــــــادر فـــــــي –03/08/2009الصـــــــادر فـــــــي  صـــــــورة لمحضـــــــر محاولـــــــة التنفی
28/10/2010.

لــم تــأت بصــیغة 53.95مــن القــانون رقــم 8ان المــادة 23/07/2015وعقــب الطــاعن بواســطة نائبــه بجلســة 
ص خـلال یمكـن اسـتئناف الحكـم المتعلـق بالاختصـا" من المـادة المـذكورة بأنـه 2الإلزام والوجوب حیث تقضي الفقرة 
، وان الأحكـام التمهیدیـة هـي أحكـام تسـبق الفصـل فـي الموضـوع وهـي لا تفصـل " أجل عشر أیـام مـن تـاریخ التبلیـغ 

تستأنف مـع الأحكـام الفاصـلة فـي في جوهر النزاع إنما تقضي بإجراء من إجراءات التحقیق ، وان الأحكام التمهیدیة 
وأن تمسـك المسـتأنف علـیهم باختصـاص المحكمـة التجاریـة . استأنف الحكم الفاصـل فـي الموضـوع هالموضوع ، وان

لأنهــا صــاحبة الاختصــاص للنظــر فــي الــدعاوى المتعلقــة بــالأوراق التجاریــة ، وان ذلــك یصــح لــو كــان الأمــر یتعلــق 
مــن تــاریخ انشــاءها كأحــد البیانــات لخلوهــابورقــة تجاریــة لأن الشــیكات موضــوع النــزاع تفتقــد لصــفة الورقــة التجاریــة 

وبخصــوص التقــادم فــإن . زامیــة حیــث تعتبــر ســندا عادیــا للــدین وتخــرج بالتــالي عــن اختصــاص المحــاكم التجاریــةالإل
الشــیكات موضــوع النــزاع هــي ســندات عادیــة للــدین ، وان الثابــت بعــد تحقیــق القضــیة ان تــاریخ المعاملــة كــان ســنة 

قــد طالهــا التقــادم وأصــبحت 2009ا فــي ، وان الشــیكات المــدلى بهــا والــى غایــة صــدور الأمــر بــالأداء بشــأنه1995
غیــر مســتحقة الأداء لمــا تــم اعتبارهــا أوراق تجاریــة وصــدر الأمــر بــالأداء بخصوصــها بانقضــاء دعــوى حامــل الشــیك 

وتـــاریخ 2009ان رفـــع دعـــوى الأمـــر بـــالأداء كـــان فـــي ســـنة باعتبـــارمـــن مدونـــة التجـــارة 295طبقـــا لأحكـــام المـــادة 
جهــة اخــرى ، فــإن المحكمــة التجاریــة قضــت باختصاصــها لمــا نزعــت عــن الشــیكات وانــه ومــن . 1995المعاملــة فــي 

فـي النظـر فـي الـدعاوى الذي حـدد اختصاصـها53.95من القانون رقم 5صفة الورقة التجاریة خلافا لأحكام المادة 
دائي مـن تطبیـق لقواعـد ما ذهب إلیه الحكـم الابتـالمتعلقة بالأوراق التجاریة ولیس السندات العادیة، وتبعا لذلك یكون 

.الاختصاص والتقادم غیر مصادف للصواب ویتعین إلغاؤه
للنطــق تقـرر خلالهــا اعتبــار القضــیة جـاهزة وحجزهــا للمداولــة01/10/2015وبنـاء علــى ادراج الملــف بجلســة 

.29/10/2015جلسة بالقرار ب
محكـمــة الاستئنــاف

نوعیـا للصواب فیما قضى به من رد الدفع بعـدم اختصـاص المحكمـةعلى الحكم مجانبتهالطاعنة نعتحیث 
.من مدونة التجارة5، كما تمسكت بتقادم الدین عملا بمقتضیات المادة 

وحیث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكـم المطعـون فیـه نوعیـا 
المحـدث للمحـاكم التجاریـة 53.95مـن القـانون رقـم 8فهو مـردود قانونـا عمـلا بمقتضـیات الفصـل للبت في النازلة ،

، التبلیـغعشرة أیام مـن تـاریخ والذي حدد أجل استئناف الأحكام الصادرة في قضایا الاختصاص النوعي خلال أجل
لهـم أجــل الطعــن فیهـا داخــل أجــل خاصـة وأن الأحكــام المـذكورة تصــدر فــي أحكـام مســتقلة تبلــغ إلـى الأطــراف وتحــدد 

ـــر مقبـــول شكــــلا ـــام وبمـــرور هـــذا الأجـــل یصـــبح الطعـــن فیهـــا غی ـــالحكم . ثمانیـــة أی وطالمـــا أن المســـتأنفة قـــد بلغـــت ب
الادریســي ولــم تتقــدم باســتئنافها للحكــم لبیــببواســطة الأســتاذة فاطمــة الزهــراء 04/12/2014بالاختصــاص بتــاریخ 
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غیـر مبـرر ویتعـین أعـلاه ممـا یجعـل اسـتئنافها بخصـوص هـذا الشـق مـن الطلـبداخل الأجل المحـدد لهـا فـي المـادة 
.رده

مـایو 2وحیث إنه وبخصوص التمسك بالتقادم فالثابت بالرجوع إلـى المقـال الافتتـاحي للـدعوى أنـه قـدم بتـاریخ 
باعتبـار ، وأنـه11/5/2009درهم ثابت بمقتضى شیكات مؤرخة في 55.000ویتعلق بالمطالبة بأداء مبلغ 2014

ونظــرا لعــدم منازعــة . المناقشــة المثــارة أثنــاء المرحلــة الابتدائیــة بخصــوص تــاریخ إصــدار الشــیكات بعــد وفــاة المــورث 
فإن هذه السندات تبقى كسندات عادیة یطبق بشأنها المقتضیات 1995منذ لمستأنف في صدور هذه الشیكات عنها

وتخضــع لأمــد التقــادم الطویــل الأمــد المنصــوص علیــه . ع.ل.ق387القانونیــة المنصــوص علیهــا فــي إطــار الفصــل 
.سنة 15والتي تحدد أمد التقادم في . ع.ل.ق387بمقتضى المادة المذكورة 

وتــاریخ المطالبــة موضــوع الأمــر 1995وانــه وباعتبــار تــاریخ إصــدار الشــیكات حســب ادعــاء المســتأنف فــي 
وأیضـا القـرار الاسـتئنافي الصـادر بتـاریخ 07/01/2010ومحضر التنفیـذ المـؤرخ فـي03/08/2009بالأداء بتاریخ 

فإن أمد التقادم قد تم قطعه بالمساطر المشار إلیها أعلاه . ع.ل.ق381وتطبیقا لمقتضیات الفصل 28/10/2010
غیـــر مبـــرر ویتعـــین معـــه تبعـــا لـــذلك رد تقـــادم مطالـــب المســـتأنف علـــیهممـــا یبقـــى معـــه الســـبب المثـــار بخصـــوص م

.ید الحكم المستأنفالاستئناف وتأی
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنف

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.ستئنافالإبقبول:ـلـــــــفي الشكـ

.رافعهعلىالصائربقاءبإوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/03بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11عبد االله السید:بین 

.عبد الجلیل  فوزي المحامي بـهیئة الدار البیضاءنائبه الاستاذ
من جهةمستأنفا بوصفه

.في شخص ممثلها القانوني22شركة البناء :  وبین 

.الرباطنائبها الاستاذ منیر ابن الأخضر المحامي بـهیئة

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5528: رقمقرار
2015/11/03: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.06/10/2015لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بواســطة نائبــه الأســتاذ عبــدالجلیل فــوزي بمقــال مــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة 11عبــداالله حیــث تقــدم الطــاعن 

عـن المحكمـة التجاریـة 02/12/2014الصـادر بتـاریخ 18290یستأنف بمقتضاه الحكم رقـم 06/01/2015بتاریخ 
بقبـول الطلـب وفـي الموضـوع بـأداء القاضـي فـي منطوقـه فـي الشـكل 8078/07/2014بالدارالبیضاء في الملف رقم 

درهم 883.000,00في شخص ممثلها القانوني مبلغ 22دعى علیه السید عبداالله العیاسي لفائدة  شركة البناء الم
وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیلــه الصــائر 25/12/2013مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ اســتحقاق الكمبیالــة 

.ورفض باقي الطلبات
حســب غــلاف التبلیــغ المرفــق بالمقــال وتقــدم 22/12/2014ث إن الحكــم المســتأنف بلــغ للطــاعن بتــاریخ وحیــ

أي داخــل الأجــل القــانوني ، ممــا یتعــین معــه التصــریح بقبــول الاســتئناف لاســتیفائه 06/01/2015باســتئنافه بتــاریخ 
.كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء 

:لطعن بالزور الفرعي فیما یخص طلب ا
.ور الفرعي في الكمبیالة موضوع الدعوى الحالیةحیث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال رام إلى الطعن بالز 

3وفقا لمقتضیات الفقرة وحیث إن الطلب على حالته یعتبر غیر مقبول لعدم إرفاقه بتوكیل خاص من الموكل

إن كان لها محـل. م.م.من ق92فصل لتمكین المحكمة من إعمال مقتضیات المن قانون المحاماة30من الفصل 
.الشيء الذي یتعین معه التصریح بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه

:في الموضـوع
البناء تقدمت المدعیة شركة 18/09/2014یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاریخ 

بواسطة نائبها الأستاذ منیر ایت الأخضر بمقال إلى المحكمـة التجاریـة بالدارالبیضـاء مفـاده أنهـا دائنـة للمـدعى علیـه 
درهـــم بمقتضـــى كمبیالـــة ، وأن جمیـــع المحـــاولات الحبیـــة المبذولـــة معـــه مـــن أجـــل أداء المبلـــغ 880.000,00بمبلـــغ

درهـم وتعویضـا عـن التماطـل 880.000,00ه بأدائه لفائدتها مبلـغ المذكور باءت بالفشل ، ملتمسة لأجله الحكم علی
.مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحلول وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر

ـــة بواســـطة نائبهـــا بمقـــال إصـــلاحي مـــؤدى  ـــتمس 04/11/2014بتـــاریخ عنـــه وبجلســـة لاحقـــة أدلـــت المدعی تل
.بأصل كمبیالةامقالهمرفقة. 22ل واعتبار الدعوى مقامة باسم شركة البناء إصلاح المقاالإشهاد لها ببمقتضاه
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ــ14/10/2014وبجلســة  بمقــال إضــافي مــؤدى عنــه یلــتمس فیــه اعتبــار مبلــغ الــدین هــو ةأدلــى نائــب المدعی
.بدلا من المبلغ الوارد خطأ بالمقال الافتتاحي للدعوىدرهم883.000,00

نائبه بمذكرة جاء فیهـا ردا علـى المقـال أنـه غیـر مـدین بـأي مبلـغ ، وأن المدعیـة وأجاب المدعى علیه بواسطة 
استصـدرت أمـرا بـالأداء تـم إلغـاؤه مـن طـرف محكمــة الاسـتئناف التجاریـة بالدارالبیضـاء ، ممـا یكـون معـه الـدین غیــر 

مرفقـــا . موضــوعا ثابــت وســبب المعاملــة التجاریــة معــدوما ، ملتمســا لــذلك الحكـــم بعــدم قبــول الطلــب شــكلا ورفضــه
.مذكرته بصورة من الأمر بإجراء حجز تحفظي ونسخة من قرار استئنافي

.وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنف
أســباب الاستئناف

ه، فمـن الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع ان المحكمة جانبـت الصـواب فیمـا قضـت بـحیث جاء في أسباب
حیث الدفع بانعـدام الصـفة فـي رفـع الـدعوى ، فـإن الصـفة مـن النظـام العـام وأن المسـتأنف علیـه قـدم الـدعوى بصـفته 

بمقــال اصــلاحي علــى 04/11/2014ة ســبیل رضــوان لیتقــدم بعــد ذلــك فــي جلســشــخص طبیعــي وهــو الســید عــادر ال
مـن 32و 1لها مخالفـا بـذلك مقتضـیات المـادة دون أن یبـین نوعهـا وشـك22اعتبار أن المدعیة هـي شـركة البنـاء 

و انه .عدم القبول تبیان نوعها ومركزها قانون المسطرة المدنیة ، ذلك أنه اذا تعلق الأمر بشركة فیجب تحت طائلة 
دون تبیـــان نوعهـــا ، مركزهـــا وممثلهـــا 22یتحـــدث عـــن شـــركة البنـــاء یتضـــح أنـــهبـــالرجوع إلـــى المقـــال الاصـــلاحي 

یتعــین معــه عــدم قبــول الطلــب شــكلا وهــو الاتجــاه الــذي كرســه المجلــس  الأعلــى ســابقا فــي العدیــد مــن القــانوني ممــا
فــي الملــف 528تحــت عــدد 17/05/2006قــرار صــادر عــن المجلــس الأعلــى بتــاریخ القــرارات المتــواترة مــن بینهــا

ن معه التصریح بإلغاء الشيء الذي یتعی165ص 2006منشور بالتقریر السنوي للمجلس الأعلى لسنة 1313/04
ومـــن حیـــث الـــدفع بعـــدم إثبـــات مقابـــل الوفـــاء والمعاملـــة . الحكـــم الابتـــدائي وبعـــد التصـــدي الحكـــم بعـــدم قبـــول الطلـــب 

التجاریــة ، فإنــه تــم إثــارة الــدفع بخصــوص إثبــات المعاملــة التجاریــة بــین الطــرفین وكــذا إثبــات مقابــل الوفــاء ، ذلــك أن 
المســـتأنف علیـــه مـــن قبـــل وأثـــار الـــدفع بهـــذا الخصـــوص ، كمـــا دفـــع بمطالبـــة العـــارض لـــم یســـبق لـــه أن تعامـــل مـــع

یـة ولا إثبـات مقابـل الوفـاء خاصـة ر المستأنف علیها بإثبات مقابل الوفاء غیر أنهـا لـم تسـتطع لا إثبـات المعاملـة التجا
وثارة أخرى یزعم أن مبلغ درهم 880.000,00وقدره أنه في مقاله الافتتاحي یزعم أن الدین ناتج عن معاملة تجاریة 

درهم وأن المحكمة الابتدائیة لم تعر الدفع أي اهتمام واكتفت بكون الكمبیالـة لـم تعـرف أیـة 883.000,00الدین هو 
منازعــة والحــال أن المحكمــة الابتدائیــة تناســت أن المســتأنف قــد ســبق وأن الــتمس توجیــه الیمــین الحاســمة للمســتأنف 

وأنه تبعا لذلك یبقـى تعلیـل المحكمـة الابتدائیـة . یة في الكمبیالة موضوع الأمر بالأداءعلیه وهو ما یشكل منازعة جد
الشيء الذي یتعین معه إلغاء الحكم الابتدائي فیمـا قضـى بـه ،في غیر محله وحكم مخالف للصواب وناقص التعلیل

ت كـأوراق تجاریـة تتمتـع بحمایـة وفیما یتعلق بمسطرة الزور الفرعـي ، فـإن الكمبیـالات إن كانـ. وبعد التصدي برفضه
لآخـر كمـا تراعـى فیهـا الإلزامیـة للاعتمـاد فیهـا علـى ن أن تراعـى قواعـد انتقالهـا مـن شـخصقانونیة خاصة فإنه یتعـی

وان الكمبیالات وبافتقادهـا لعـدد مـن البیانـات الإلزامیـة تصـبح . تلك الأوراق بصفة مستقلة اضافة إلى توضیح السبب
عن دفع بعدم صـحة البیانـات المشـار إلیهـا فـي الكمبیـالات وبعـدم صـحة توقیـع المسـتأنف علیهـا سندا عادیا وأن الطا
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والدفع بوجـود تزویـر فـي محـرر تجـاري  ، وان المشـرع نظـم آلیـة انتقـال الكمبیـالات وحـدده بـالتظهیر ولا بشـيء آخـر 
ور الفرعي في الكمبیالة موضوع هـذه من مدونة التجارة ، وعلیه فإن الطاعن یسلك مسطرة الز 167دونه وفقا للمادة 

.الدعوى وأنه مكن دفاعه من توكیل خاص بهذا الخصوص
تخلـف خلالهـا نائـب المسـتأنف علیـه رغـم 06/10/2015وبناء على ادراج القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

.03/11/2015إعلامه في جلسة سابقة ، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
ـمــة الاستئنــافمحك
.حیث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه

وحیث إنه بخصوص الدفع بانعدام الصفة ، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملـف یلفـى أن الكمبیالـة المؤسسـة علیهـا 
، ومـا دام المـدعي 22الدعوى الحالیة موقعة توقیـع قبـول مـن طـرف الطـاعن لفائـدة المسـتأنف علیهـا شـركة البنـاء 

في المرحلة الابتدائیة قد تدارك العیب الشكلي الذي اعترى مقاله وتقدم بمقـال إصـلاحي یلـتمس بمقتضـاه الإشـهاد لـه 
، فإن الـدعوى تكـون سـلیمة مـن الناحیـة الشـكلیة ومقدمـة مـن 22بإصلاح المقال وتقدیم الدعوى باسم شركة البناء 

نص علـــى أنـــه اذا تـــم مـــن قـــانون المســـطرة المدنیـــة التـــي تـــ1ل ثالثـــة مـــن الفصـــذي صـــفة عمـــلا بمقتضـــیات الفقـــرة ال
تصــحیح المســطرة اعتبــرت الــدعوى كأنهــا أقیمــت بصــفة صــحیحة ممــا یتعــین معــه رد الســبب المثــار بهــذا الخصــوص 

.لعدم وجاهته
مـن 49وحیث إن دفـع الطـاعن بعـدم قبـول الطلـب لعـدم ذكـر نـوع الشـركة ومركزهـا مـردود بمقتضـیات الفصـل 

الـذي یـنص علــى أن الإخـلالات الشــكلیة لا یقبلهـا القاضـي إلا اذا تضــررت مصـالح الطــرف منهـا ، ومــا دام . م.م.ق
الطـاعن لــم یبـین بــل لـم یــدع أي ضــرر مـن عــدم ذكـر نــوع الشـركة وشــكلها یكــون مـا أثــاره بهـذا الخصــوص غیــر ذي 

.أساس ویتعین رده
ه لم یسبق له أن تعامل مع المستأنف علیه ، فإنه وكما سبقت وحیث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من كون

الإشارة إلـى ذلـك أعـلاه ، فإنـه بـالرجوع إلـى وثـائق الملـف یتضـح أن الكمبیالـة المـدلى بهـا موقعـة مـن طـرف الطـاعن 
لـة ، وبالتـالي الذي لم یطعن في التوقیع الوارد بها وفق الطرق المقررة قانونا ، مما تكون معه مدیونیته ثابتة فـي الناز 

تأییــده مــع تحمیــل الطــاعن یكــون مســتند الطعــن علــى غیــر أســاس والحكــم المســتأنف صــائبا فیمــا قضــى بــه ویتعــین
.الصائر اعتبارا لما آل إلیه طعنه

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.وإبقاء الصائر على رافعـهالفرعيبالزورالطعنقبولعدموالاستئنافقبولب:في الشكــل

.الصائرالطاعنوتحمیلالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني11شركة :بین 

.زكریاء  مكاوي المحامي بـهیئة الدار البیضاءنائبها الاستاذ
من جهةةمستأنفبوصفها

.في شخص ممثلها القانوني22شركة :وبین 

.ة بـهیئة الدار البیضاءمحامینائبتها الاستاذة نعیمة زوكار ال
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5619: رقمقرار
2015/11/05: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تســتأنف 17/06/2015بواســطة نائبهــا بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ 11حیــث تقــدمت الطاعنــة شــركة 
فـي الملـف عـدد 1621تحـت عـدد 12/02/2015بمقتضاه الحكم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء بتـاریخ 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ اســتحقاق 69.373والقاضــي بأدائهــا للمســتأنف علیهــا مبلــغ 7256/8203/14
.كمبیالة وتحمیلها الصائر ورفض ما زاد عن ذلك وبعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعيكل

:في الشكـــل
المرفــق وفقــا لمــا هــو ثابــت مــن غــلاف التبلیــغ02/06/2015حیــث بلغــت الطاعنــة بــالحكم المســتأنف بتــاریخ 

اف مقبـول تتـوافر شـروطه الشـكلیة مما یجعل الاسـتئن،17/06/2015بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاریخ 
.المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا

:في الموضـوع
حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة و وثائقهــا والحكــم المســتأنف أن المســتأنف علیهــا تقــدمت بواســطة نائبهــا بمقــال 

سـلمتها 11أنـه فـي إطـار معاملـة تجاریـة مـع شـركة تعـرض مـن خلالـه23/06/2014جل ومـؤدى عنـه بتـاریخ مس
درهم مسحوبة علـى 69.373حاملة لمبلغ LCA282662تحت رقم 24/10/2011هذه الأخیرة كمبیالة مؤرخة في 

69.373البنـك المغربــي للتجـارة الخارجیــة التــي أرجعـت بــدون أداء ، ملتمســة الحكـم علــى المــدعى علیهـا بــأداء مبلــغ 

وأدلـت بنسـخة مـن السـجل التجـاري . والصـائر24/11/2011درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن 7.000درهم وتعـویض 
.وكمبیالة و شهادة عدم الأداء ونسخة الأمر بالأداء ونسخة القرار الاستئنافي

یعـرض مـن خلالهـا أن ذمتهـا خالیـة 29/01/2014وبناء على مذكرة نائب المدعى علیها المـدلى بهـا بجلسـة 
تتعلــق بكمبیالــة وأن الكمبیالــة غیــر صــادرة عنهــا أو عــن ممثلهــا ، مــن أي دیــن وأن الوثــائق المــدلى بهــا لا تفیــد أنهــا

.ملتمسا رد جمیع مزاعم المدعیة والحكم وفق مذكرتها بما فیها طلب الطعن بالزور
یعــرض مـن خلالهــا أن 30/10/2014وبنـاء علــى المـذكرة المــدلى بهـا مــن طـرف نائــب المـدعى علیــه بجلسـة 

تهــت قبــل التــاریخ المــدون بالكمبیالــة وأنــه بــالرجوع إلــى الكمبیالــة فــإن ســببها هــو المعــاملات التجاریــة بــین الطــرفین ان
في حین أنه لیس لدیها ما یقابل الفاتورتین وأنها تجهل ظروف حصولها على الكمبیالة ولم 9209و 9207الفاتورة 

.د لها بالطعن بالزور الفرعيرفض الطلب واحتیاطیا إجراء خبرة والإشهابیسبق لها أن سلمتها ایاها ، ملتمسا الحكم 
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وبناء على مذكرة نائـب المدعیـة تعـرض مـن خلالهـا أن الكمبیالـة موضـوع الـدعوى صـادرة عـن المـدعى علیهـا 
معززتین بوصـولات 30/07/2011مؤرخة في 9209والفاتورة 30/07/2011ي المؤرخة ف9207موضوع الفاتورة 

ل خاص ، ملتمسة عدم قبول طلب الـزور الفرعـي وفـي الموضـوع برفضـه التسلیم بالطابع والتوقیع وأنها لم تدل بتوكی
صـور وصـولات التسـلیم وصـورة مـن 6وأدلـت بصـور الكمبیـالات وصـورة فـاتورتین و . لعدم قیـام الطلـب علـى أسـاس

.الإشهاد بالتوصل
: سـباب التالیـةوبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاسـتأنفته الطاعنـة مسـتندة علـى الأ

تؤكــد طلبهــا مدلیــة وأن الطاعنــةقبــول الطلــب لعــدم الادلاء بالتوكیــل الخــاص، ان الحكــم المطعــون فیــه قضــى بعــدم
ن الحكــم المطعــون فیــه قضــى علیهــا بــالأداء بعلــة أن الكمبیالــة وبخصــوص الطلــب الأصــلي ، فــإ. ل الخــاصبالتوكیــ

رف كـل موقـع علیهـا لفائـدة المسـتفید إلا أنـه تجـب الإشـارة إلـى حاملة لتوقیعها وهي ورقة صرفیة واجبـة الأداء مـن طـ
صــادرة عنهــا أو عــن ممثلهــا القــانوني كمــا أكــدت أنهــا تجهــل ظــروف أنهــا وفــي جمیــع مــذكراتها نفــت كــون الكمبیالــة 

لـك حصول المستأنف علیها على تلك الكمبیالة ، وبالتالي وفي ظـل انعـدام خبـرة تقنیـة ، فإنـه لا یمكـن الجـزم بكـون ت
صادرة عنها وهو الشيء الـذي جعلهـا تتقـدم بطلـب الطعـن بـالزور الفرعـي وكـذا إجـراء خبـرة ممـا یكـون معـه الكمبیالة

الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ، لذلك فإن الطاعنة تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم  بتقدیمها لطلب الطعن 
مرفقة مقالهـا نسـخة الحكـم . الطلب واحتیاطیا إجراء خبرة تقنیةبالزور الفرعي موضوع الدعوى الحالیة والحكم برفض

.المطعون فیه
ان المســـتأنفة تـــزعم مـــن جدیـــد ان الكمبیالـــة 23/07/2015وأجابـــت المســـتأنف علیهـــا بواســـطة نائبهـــا بجلســـة 

موضــوع النــزاع غیــر صــادرة عنهــا أو عــن ممثلهــا القــانوني وأنهــا تجهــل ظــروف حصــولها علیهــا وأنهــا لــذلك تقــدمت 
وان قـد جانـب الصـواب حسـب زعمهـا ، بطلب الطعن بالزور الفرعي مع إجراء خبرة مما یكـون معـه الحكـم الابتـدائي 

هذا الدفع غیر جدي ، فالمستأنفة أمهلت عدة مرات للادلاء بتوكیل خاص من أجل الطعـن بـالزور دون أن تـدلي بـه 
وانهـا لـم تـدل لحـد . وبالتالي فإن المحكمة كانت على صواب فیما قضت به وكـان حكمهـا معلـلا تعلـیلا قانونیـا سـلیما

طلــب الاســتئناف قــدم بصــفة تعســفیة بقصــد المماطلــة والتســویف ممــا یــدل علــى ســوء نیتهــا الآن بالتوكیــل ممــا یجعــل
.تلتمس القول برفض الطلب وتحمیل رافعـه الصائرفهي لأجله . ویتعین لذلك القول برفض الطلب

تقـرر خلالهــا اعتبـار القضــیة جـاهزة وحجزهــا للمداولـة لجلســة 01/10/2015وبنـاء علــى ادراج الملـف بجلســة 
05/11/2015.

محكـمــة الاستئنــاف
وأنهـا تـدلي بالتوكیـل فـي الكمبیالـةإلـى الطعـن بـالزور الفرعـيبأنها تؤكـد طلبهـا الرامـيحیث تمسكت الطاعنة 

أو عــن ممثلهــا القــانوني وأنهــا تتقــدم بطلــب الطعــن الخــاص وأنهــا تنفــي كــون الكمبیالــة المطعــون فیهــا صــادرة عنهــا 
.ك بإجراء خبرة تقنیةوتتمسفیهابالزور الفرعي

ارت بمقتضـاه إلـى إدلائهـا مقال الاستئنافي أن الطاعنـة قـد أشـوحیث إنه من الثابت من خلال الاطلاع على ال
بالتوكیل الخاص وأشارت ضمن المرفقات إلى أنها سوف تدلي بالتوكیل الخاص لاحقا، وأنه یترتب على ذلـك ولعـدم 
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فــي الكمبیالــة الفرعــيكیــل الخــاص ، فــإن طلبهــا الرامــي إلــى الطعــن بــالزورإدلاء المســتأنفة أمــام هــذه المحكمــة بالتو 
موضــوع الــدعوى غیــر مرتكــز علــى أســاس قــانوني مــن الناحیــة الشــكلیة وبالتــالي فــإن الحكــم المســتأنف قــد صــادف 

را قضى به من عدم قبول طلب الطعـن بـالزور فـي الوثیقـة المـذكورة وأیضـا فیمـا قضـى بـه مـن أداء نظـفیماالصواب 
لثبـــوت الـــدین المطلـــوب بذمـــة الطاعنـــة بمقتضـــى كمبیالـــة حالـــة الأداء ممـــا یتعـــین معـــه رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم 

.المطعون فیه
.وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنفة

بـــابـــــــذه الأســـــلهـ

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:لـــــــفي الشكـ

.هترافععلىالصائربقاءبإوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/11بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
.في شخص ممثلها القانوني11شركة بین 

.ینوب عنها الاستاذ عمر الخضر المحامي بهیئة الرباط
.من جهةمستأنفةبوصفها

.، في شخص ممثلها القانونيللأشغال22شركة : وبین

.عبودي المحامي بهیئة القنیطرةإدریس ینوب عنها الاستاذ 
من جهة أخرىمستأنف علیها بوصفها

.البنك المغربي للتجارة الخارجیة في شخص ممثلها القانوني

.ینوب عنه الاستاذ عز الدین بنكیران المحامي بهیئة الدار البیضاء
.مدخل في الدعوىبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5743: رقمقرار
2015/11/11: بتاریخ
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.21/10/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328جاریة والفصول من قانون المحاكم الت19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لــــفي الشك
عنه الرسوم القضائیة بتاریخ  حیث تقدمت الطاعنة بواسطة محامیها بمقال مؤداة

الصادر عن المحكمة التجاریة 1984تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 12/05/2015
في القاضي في منطوقه 7069/8203/2014في الملف رقم 19/02/2015بالبیضاء بتاریخ 

و في بقبول الطلب الاصلي و الاضافي و عدم قبول طلب ادخال الغیر في الدعوى،: الشكل 
609.492,00باداء المدعى علیها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعیة مبلغ : الموضوع 

.درهم567.672,00درهم و الفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة في حدود مبلغ 
وحیث ان مقال الاستئناف قدم وفق كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین 

.بقبولهالتصریح

:في الموضـوع
17/06/2014حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ 

عرض بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائیة لدى كتابة الضبط و الذي تالمدعیةتقدمت 
الفائق السرعة على فیه ان المدعى علیها و في اطار العمل الذي تقوم به لانجاز اشغال القطار

لات الحفر بالیوم، وانه آمستوى مولاي بوسلهام طلبت من المدعیة ان تكري لها بعض الشاحنات و 
وبعد كل محاسبة كانت تؤدي لها كمبیالة مؤجلة الدفع مقابل فاتورة توقع على تسلیمها، وان 

تستخلص في وقتها هاالمدعى علیها استمرت في كراء هذه الالیات مدة من الزمن وكانت كمبیالات
درهم حیث رجعت بدون مؤونة، ولما 156.156.00ان وصلت الكمبیالة التي تحمل مبلغ إلى 

تبین لها ان المدعى علیها بدأت تعرف عدة مشاكل مالیة الشيء الأمر استفسرت المدعیة عن 
ولقطع الطریق على وحجز لدى الغیر،بالأداء أمر دفعها لحمایة حقوقها وذلك باستصدار يالذ

ت أوالحجز لدى الغیر التجبالأداء الأمر ك مسطرة و المدعیة لاستخلاص باقي الكمبیالات وسل
بتصریح للبنك المسحوب دلتأالمدعى علیها الى ممارسة عملیة لا تعبر عن مبدأ التجارة بثقة، ف

انها ضاعت في علیه باقي الكمبیالات المؤجلة الدفع و طلبت منه التعرض على صرفها بسبب 
25/6/2014درهم مستحقة الاداء بتاریخ 300.000,00مبلغظروف غامضة، الاولى تحمل
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لجأت، وان المدعیة 5/7/2014بتاریخ الأداء درهم مستحقة 267.672,00والثانیة تحمل مبلغ 
لما تقدمت الأخیرة ، وان هذه بالأداءلاستصدار حكم في الموضوع یقضي على المدعى علیها 

تها أنشأموضوع الدعوى بسبب الضیاع قد نسیت انها لما الكمبیالاتتعرض على صرفبال
توصلت بمقابلها بفاتورتین و وقعت على تسلیمها، وان عملیة التعرض على صرف الكمبیالتین 

المدعى علیها ما هي الا عملیة مخالفة للقانون وغیر واقعیة والدلیل على ذلك لجأت إلیهاوالتي 
انها سبق وتعاملت مع المدعیة وسلمتها كمبیالات صرفتها في اجلها، كما تسلمت منها مقابل 

سبب الضیاع فاتورتین موقع علیهما من طرفها بالتسلیم وهما بالكمبیالتین المتعرض علیهما 
لفائدتها مبلغ بأدائها والتمست الحكم على المدعى علیها أعلاه، الفاتورتین المذكورتین 

درهم 30.000درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الاستحقاق وتعویض في حدود 567.672,00
مقالها بصورة من وصل الطلب واصل وأرفقت .مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیلها الصائر

الكمبیالتین وشهادتي البنك وصورة الفاتورتین مؤشر علیها بالطابع الاصلي للمدعى علیها وصورة 
بإجراء الأمر وصورة من بالأداء درهم وصورة من الامر 156.156,00یالة تحمل مبلغ من الكمب

.حجز لدى الغیر و صورة لعدة كمبیالات تم صرفها بدون مشاكل
الذي و 11/09/2014بتاریخ ةالقضائیالرسومالمؤداة عنه الإصلاحي وبناء على المقال 

.السبمقتضاه التمست المدعیة اعتبار دعواها ضد شركة ب ط ب 
عنه الصائر القضائي بتاریخ ىوبناء على المقال الاضافي المقدم من نائب المدعیة المؤد

لفائدتها مبلغ بأدائها و الذي التمست بمقتضاه الحكم على المدعى علیها 2014اكتوبر 22
المبلغ إضافة إلى درهم ناتج عن كمبیالة مستحقة بعد تاریخ المقال الافتتاحي وذلك 41.820,00

المقال وأرفقت .في المقال الافتتاحي مع النفاذ المعجل وتحمیلها الصائرالمطالب بهالأصلي 
.الأداءالكمبیالة وشهادة عدم بأصل 

الدعوى المقدم من نائب المدعیة المؤدى عنه الصائر وبناء على مقال ادخال الغیر في 
والذي جاء فیه ان البنك المغربي للتجارة الخارجیة لا یتوفر لا 2014نوفمبر 03القضائي بتاریخ 

على التعرض على صرف الكمبیالات موضوع الدعوى ولا على تصریح بالضیاع صادر عن 
لكمبیالات، وهو بذلك مسؤول عن هذا ذلك حرم المدعیة من صرف اعالضابطة القضائیة وم

بالتضامن مع المدعى بأدائه في الدعوى والحكم علیه إدخاله لذا فان المدعیة تلتمس ،الحرمان
درهم كتعویض 30.000,00درهم مع الفوائد القانونیة، ومبلغ 609.492,00مبلغ الأصلیة علیها 

المقال بصورة من محضر وأرفقت .عن الضرر وتحمیل المدعى علیها الصائر والنفاذ المعجل
الضابطة القضائیة مرفق بصورة من رسالة موجهة من المدعى علیها الى البنك بالتعرض على 

.صرف الكمبیالات بسبب وجود خلافات تجاریة
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لجلسة 11وبناء على مذكرة جواب الاستاذ عمر الخضر عن المدعى علیها شركة 
یة توصلت منها بمبالغ من قبل قیمة كراء المنقولات، و التي جاء فیها بان المدع04/12/2014

الالیات و المعدات ولم تعمل على 2014وانها فوجئت بهذه الاخیرة تسحب خلال شهر مارس 
بسبب سحب إنجاز الأشغال ارجاعها للورش خلال الاجل المتفق علیه، وانها عجزت عن اتمام 

طالبت وانها،المثبت بمحضر معاینة محددة بموقع الورش منجزة من مفوض قضائيالآلیات 
دون جدوى، وانها المدعیة توصلت بمبالغ استغرقت كل الدین موضوع بإرجاع الآلات المدعیة 
وان المدعى علیها تضع رهن اشارة المحكمة دفاترها التجاریة الممسوكة بصفة قانونیة وأكثر النازلة 
ان الدین المتمسك به لا وجود له وان السندات المتمسك بها من المدعیة هي مجرد بدایة من للتأكد 

وان سندات الدعوى 12/04/1962بتاریخ 202/1962عدد الأعلى حجة حسب اجتهاد المجلس 
خبرة حسابیة لتحدید بإجراء رد الدعوى والحكم أخیرا والتمست ، الا ان المدعیة احتفظت بهاأدیت 
.الصائر على المدعیةوإبقاء بحث بمكتب القاضي المقرر مر بإجراء والأالدین 

والتي جاء فیها 29/01/2014وبناء على مذكرة جواب نائب المدخل في الدعوى بجلسة 
درهم لم یتم صرفها لیس فقط لوجود تعرض 156.156,00بمبلغ 5760773بان الكمبیالة عدد 

ة البنكیة المرفقة بالملف، وان البنك لم یصرف ولكن لعدم كفایة الرصید كما جاء في الشهاد
تعرض شركة لفترة ب ط ب على صرف بعدإلا موضوع الدعوى الحالیة الأخرى الكمبیالات 

الكمبیالات، وان البنك بصفته مودع لدیه و وكیل لزبونته في ادارة حسابها لدیه نفذ تعلیماتها وان 
الكمبیالات لوجود نزاع تجاري، أداء بانها تعرضت على الضابطة القضائیة الأخیرة أقرت أمام هذه 

فان المسؤولیة منتفیة في ،وانه باعتباره مسیرا بحساب زبونته ویستجیب لطلباتها بهذا الخصوص
. من الدعوىبإخراجه والحكم بالأداء ب بطلب .ت.النازلة والتمست الحكم على شركة ب 

ة، أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء المذكرات وحجز القضیة للمداولو بعد تبادل 
.الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

أسـبـاب الاستئـناف
إثبات من عدم وردهأعلل قضاءه بما المستأنف حیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم 

و انه یبدو واضحا من مطالب المبلغ المطالب به و لم ترفق ما یبرر ذلك الاداء،المستأنفة لأداء 
ثلاث كمبیالات، علما انها اكدت في دفوعاتها ان هذه بأداء علیها انها تطالب المستأنف الجهة 

بالأداء الاخیرة استصدرت احكام بخصوص نفس مطالبها موضوع القضیة على اعتبار ان الامر 
156.000,00مبلغ بأداء ها الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء قضى علی

درهم و هو نفس مبلغ الكمبیالة المرفقة صورة منها بمقال الدعوى، و هو ما یجعل امر المطالبة 
بنفس المبلغ و بموجب مقال مستقل غیر مقبول یستوجب اجراء محاسبة بین الطرفین بخصوص 

هاد بنكي یفید ان فانها تعزز مقالها هذا بنسخة من اش،تلك المبالغ، و انه فضلا عن ذلك
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علیها توصلت منها بمبالغ من قبیل نفس الموضوع، و انها اثبتت من جهة ان هذه المستأنف 
راة و هي موضوع السندات، مما یتبین معه انها لم تالاخیرة سحبت جمیع الالیات والمعدات المك

م تجادل فیها تستفد من تلك الالیات والمعدات رغم اداءها لمبالغ الكراء مسبقا وهي حقیقة ل
علیها ولم تدفعا بحجة مقبولة وهو ما كان یستوجب تحقیقا مدنیا في الدعوى من المحكمة المستأنف 

وضوع تلك مالتجاریة دون ان تسعى هذه الاخیرة الى اجراء البحث المطلوب منها لرفع اللبس عن 
موضوعا وإلغاء ال مرتكز على اساس صحیحتلتمس التصریح بان المقلأجله التجاریة، الأوراق 
خبرة حسابیة مع حفظ حقها في تقدیم جراءإبو وبعد التصدي الحكم برد الدعوى المستأنف الحكم 

.علیهاالمستأنف الصائر على إبقاء بحث مع والأمر بإجراء مطالبها النهائیة بعد انجاز الخبرة 
.اشهاد بنكي–غلاف تبلیغ –مرفقة مقالها بنسخة حكم 

02/09/2015بیة لنائب المدخل في الدعوى المدلى بها بجلسة االجو وبناء على المذكرة
المستأنفة والمستأنف جاء فیها انه تم اقحامه بدون وجه حق خاصة ان العلاقة التعاقدیة تمت بین 

أجنبي عن قد صادف الصواب فیما قضى به بعدم قبول ادخاله لكونه المستأنف علیها وان الحكم 
.فیما قضى بهالمستأنف الحكم بتأیید لقولایلتمس النزاع، لأجله 

جاء 21/10/2015علیها المدلى بها بجلسة المستأنف وبناء على المذكرة الجوابیة لنائب 
طلبت الحكم لها بقیمة ثلاثة درهم وانما156.156,00فیها انها لم تطلب في هذه القضیة مبلغ 

درهم وان هذا المبلغ هو ما قضت به محكمة الدرجة 609.492,00كمبیالات مجموعها هو 
الدین سیتبین انها صلأبموضوع الكمبیالات ذلك انه بالرجوع الى الا علاقة لهاالاولى، وانه

المستأنفة صلها من طرف قدمت مقابل المبلغ المسطر بالكمبیالات الثلاث فاتورات مصادق على تو 
بتأیید تلتمس الحكم استحقت مقابلها الدین المحكوم به، لأجله تفید انها انجزت ما التزمت به و 

.الصائرالمستأنفة الحكم الابتدائي مع تحمیل 
، فتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق 28/10/2015القضیة بجلسة إدراج وبناء على 

.11/11/2015بالقرار بجلسة 
محكمــة الاستئناف

من الثابتموضوع الدعوى حسب الكمبیالاتالجزء الأكبر من حیث تمسكت المستأنفة بأنها أدت 
ما ك،دیونیةالذي یفید ان المستأنف علیها توصلت بمبالغ عن نفس المو بمقالهاالمرفقالبنكي الإشهادخلال 
یات والمعدات لسحبت جمیع الآهاأنكمادرهما156.000.00أمرا بأداء مبلغ أن استصدرتسبقأنها 
.سندات المطالب بأدائهالراة والتي هي موضوع اتالمك

الإشهاد المدلى به والصادر إلى فإنه بالرجوع ،بالدفع بسبقیة الأداءقلعوحیث إنه فیما یت
علق بكمبیالات اخرى غیر تلك یتهفإن،20/10/2014بتاریخ عن البنك المغربي للتجارة  الخارجیة

:هي على التواليالتيو والفواتیر المتعلقة بهاالحالیة موضوع الدعوى
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درهم والمتعلقة بالفاتورة 300.000,00الحاملة مبلغ 5760774LCAكمبیالة عدد ) 1
14030101عدد 

درهم المتعلقة بالفاتورة 267672,00LCAالحاملة  لمبلغ 5584439كمبیالة  عدد  ) 2
2014بشهر ینایر 

المتعلقة بالفاتورة عدد درهم 41820,00الحاملة لمبلغ 3027370ELAكمبیالة عدد ) 3
.مما تبقى معه منازعة المستأنف غیر جدیة في هذا الشق14040110

فإن قبول الكمبیالة،موضوع الكمبیالاتالآلاتمنالاستفادةوحیث إنه فیما یتعلق بعدم 
من مدونة التجارة166على أن المسحوب علیه قد تلقى مقابل الوفاء عملا بأحكام المادة ةقرینهو

طرقبكافة ذلكبحیث یمكن للمسحوب علیه إقامة الدلیل على عكسها و بسیطة والتي تبقى قرینة 
.الإثبات

لات موضوع النازلة لم تستطع وحیث إن المستأنفة بصفتها هي المسحوب علیها في الكمبیا
الصدد مجردة من مما تبقى معه دفوعاتها بهذا ،إقامة الدلیل على عدم توصلها بمقابل الوفاء

.الإثبات
ن الدین المطالب به ناتج عن مجموعة فإ،الثابت من وثائق الملفوحسبهوحیث إن

مما یكون هالوفاء بابفواتیر لم تدل المستأنفة في سائر مراحل الدعوى بما یفید مشفوعةكمبیالات 
في جمیع مقتضیاته مع هویتعین تأییدأداءمن بهقضىفیما قد جاء صائباالمستأنف الحكممعه 

. م.م.من ق124تطبیق الفصل 
. وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب
:وحضوریا علنیاا، وهي تبت انتهائیتقضيالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة فإن 

بقبول الاستئناف :في الشكــل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:وعـوضفي الم

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمستشار المقرر           الرئیس                   



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/17بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

م.ش11شركة المجموعة بین 
الرباطالمخابرة معها بمكتب الأستاذ نوفل أشركي المحامي بهیئة الجاعلة محل 

من جهةةمستأنفاهصفتب

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيالشركة العامة المغربیة للأبناك - وبین 
المحامي بهیئة البیضاءعز الدین الكتانينائبها الأستاذ

التجاري وفا بنك شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني - 2
الدار البیضاءنائبتیها الأستاذتین بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقي المحامیتین

بنت محمد22السیدة - 3
33حمید - 4

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
5838: رقمقرار

2015/11/17: بتاریخ
/40422014/8203:ملف رقم
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.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

13/10/2015استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة محامیها الأستاذ نوفل أشركي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدمت شركة المجموعة 
28/3/2013و 07/10/2010بمقتضاه الحكمین التمهیدیین الصادر على التوالي بتاریخ تستانف23/6/2014

و الحكم القطعي القاضي الاول بإجراء خبرة خطیة و الثاني بإرجاع المهمة للخبیر قصد إنجاز الخبرة لفظیة،
القاضي برفض الطلب و تحمیل 2603/7/2010في الملف 10066تحت عدد 22/5/2014الصادر بتاریخ 
.العارضة الصائر

یستانف بمقتضاه 09/9/2014و حیث تقدم التجاري وفا بنك بمذكرة مع استئناف مثار مؤدى عنه بتاریخ 
. نفس الحكم المشار إلیه اعلاه

:في الشكــل
ن الاستئناف الاصلي جاء مستوف لكافة شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا مما ینبغي التصریح بقبوله حیث إ

.شكلا
و حیث عن الاستئناف المثار المقدم من التجاري وفا بنك مترتب عن الاستئناف و متفرع عنه و باعتباره 

.مستوف لكافة شروطه المتطلبة قانونا فهو إذن مقبول شكلا
:في الموضوع

تقدمت بمقال افتتاحي المستأنفةو مقال الاستئناف أن المستأنفحیث تفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم 
المدعیة بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت بهتعرض فیه أن لدیها حسابا بنكیا 11/02/2010بتاریخ 

المؤدى عنه تعرض فیه أن لها حسابا بنكیا 2010فبرایر 11بواسطة دفاعها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
مفتوحا لدى وكالة ساحة محمد الخامس بالبیضاء للشركة العامة المغربیة للأبناك تحت رقم 



2014/8203/2042: ملف رقم

3

ق بالفترة من فاتح غشت وقد تبین لها بعد تفحص كشف الحساب المتعل022780000002000535226574
درهم في الحساب المذكور 2.820.200,00الحامل لمبلغ 10005257منه استخلاص الشیك رقم 31و2009

وأنها لم یسبق أن سلمت الشیك لأي شخص وتبین لها بعد بحث أجرته أن المستفید من الشیك هي شركة 
CPFBATوقد دفعت قیمة الشیك في 191329د شركة محدودة المسؤولیة مسجلة بالسجل التجاري تحت عد

حسابها البنكي المفتوح بوكالة أنفا المحمدیة للتجاري وفابنك وبعد الشكایة التي تقدمت بها المدعیة في مواجهة 
الشركة المذكورة وممثلها القانوني السید لحسن الخطابي تبین بعد البحث المنجز من طرف الضابطة القضائیة أن 

مزورة إذ استفاد الشخص المؤسس للشركة من ضیاع بطاقة التعریف الوطنیة للشخص الحقیقي هویة الشریك الوحید 
للسید لحسن خطابي للقیام بتأسیس الشركة في اسم لحسن الخطابي عن طریق إدلائه بصورة بطاقة التعریف 

اء الشركات لا الوطنیة الصحیحة لهذا الأخیر لدى مصلحة السجل التجاري دون أن یضطر إلى تغییرها لأن إنش
كما قام بتعویض الصورة الموضوعة على البطاقة بصورته .یقضي التقدم شخصیا إلى مصلحة السجل التجاري

الشخصیة عندما أراد استعمالها في عملیة فتح الحساب البنكي لدى شركة التجاري وفابنك على اعتبارأن الأبناك 
موضحا أن الشیك موضوع النزاع قد سرق من . نكي تفرض مثول عملائها أمامها شخصیا قبل فتح الحساب الب

التي قامت بتسلیمه لأحد الأشخاص الذي قام بتزویر التوقیع الموضوع علیه قبل أن یتمكن من 22طرف السیدة 
غشت 03الاستیلاء على المبلغ المدون به دون وجه حق وقد قدم الشیك للاستخلاص من حساب الشركة بتاریخ 

غشت 7والباقي یوم 2009غشت 6درهم یوم 3.400.000,00ى دفعتین أولى بمبلغ وسحب مبلغه عل2009
كما یتبین من محاضر الاستماع للضابطة القضائیة وأن ممثل الشركة المستفیدة سبق أن تقدم بشیك 2009

م لكن مصالح الوكالة البنكیة للتجاري وفابنك رفضت استخلاصه بدعوى عد2009للاستخلاص في شهر یولیوز 
قانونیته وكونه لاغیا ویترتب عن ذلك أن مسؤولیة الشركة العامة المغربیة للأبناك تعتبر قائمة عن الضرر اللاحق 

من ق ل ع 807بالمدعیة من جراء صرف مبلغ الشیك موضوع النزاع بدون وجه حق استنادا لمقتضیات الفصل 
البنك كمودع لدیه باعتباره مهني ومحترف تلزمه التي تلزم المودع لدیه برد الودیعة إلى المودع كما أن صفة 

بالتشدد في علاقته مع عملائه خاصة فیما یتعلق بالتزامه بالمحافظة على الودیعة مما یستتبع تحمیله المسؤولیة عن 
ینایر 03إرجاع قیمة الشیك المزور وهو الاتجاه الدي سار علیه القرار الصادر عن محكمة استئناف باریس بتاریخ 

كما أن المنطق یقتضي اتصال البنكي بزبونه قبل صرف شیك بمبلغ ضخم لاستفساره عما إذا كان الأمر . 1975
بالصرف صادرا عنه فعلا خاصة وأنه لم یسبق للشركة المستفیدة التعامل مع المدعیة كما أن الشیك غیر موقع من 

مزور وقد سبق للمجلس الأعلى من خلال طرف ممثلها لأن الثابت من المحاضر القضائیة أن التوقیع المذیل به
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ان أقر مسؤولیة البنك في هذا الصدد كما أوضح قیام مسؤولیة التجاري 1986فبرایر 26قرار صادر بتاریخ 
من مدونة التجارة لأن الحساب المفتوح بناء على طلب شخص ادعى أنه 488وفابنك استنادا لمقتضیات الفصل 

على بطاقة تعریف وطنیة مزورة لإثبات هویته هو الذي استعمل في عملیة صرف الممثل القانوني للشركة بناء 
-05من القانون 4و3الشیك المزور وأنه لولا وجود الحساب المذكور لما ترتب أي ضرر للمدعیة كما أن المادة 

مذكور تعتبر من المدونة وأن مسؤولیة البنك ال488المتعلق بمكافحة غسل الأموال قد أكدتا مضمون المادة 43
والالتزام بالتصریح بالاشتباه المفروض علیه 43- 05قائمة لإخلاله بالالتزام بالیقظة المفروض علیه بموجب القانون 

من نفس القانون لأن عملیتي تقدیم الشیك للوفاء وسحب قیمته بعد دخوله بحساب الشركة 09بمقتضى المادة 
مثلت في كون البطاقة الوطنیة لممثل الشركة تشیر الى مزاولته مهنة المستفیدة قد حفتهما مجموعة من الملابسات ت

الخیاطة ولا علاقة لمهنته بالغرض الاجتماعي للشركة كما أن حساب هذه الأخیرة لم یسبق أن عرف حركیة من قبل 
من طرف إضافة لتقدیم طالب فتح الحساب شیكا بمبلغ ضخم قبل مدة وجیزة من تقدیم الشیك المزور لم یتم قبوله

أیام بعد إیداعه بالحساب وأن البنك لو نفذ التزامه المنصوص علیه في المواد 3كما تم سحب قیمة الشیك . البنك
والتي من بینها التصریح بالعملیات ذات الطابع غیر الاعتیادي - 43- 05من المادة الثانیة من قانون 9-12-13

المذكور أعلاه التدخل قصد تأخیر تنفیذ عملیة تحویل 9لمادة والمعقد لكان بإمكان الوحدة المنصوص علیها في ا
من المادة 17مبلغ الشیك إلى حساب الشركة أو عملیة سحب المبلغ من حسابها بعد تحویله إلیه وذلك طبقا للمادة 

في الثانیة من القانون المذكور أعلاه مما كان سیحول دون ضیاع حقوقها لذلك  ونظرا لاشتراك المدعى علیهما
2.820.200,00ارتكاب الأخطاء والتي أدت إلى تضرر المدعیة فإنها تلتمس الحكم علیهما تضامنا بأداء مبلغ 

إلى یوم التنفیذ مع 2009غشت 4درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ سحب المبلغ من الحساب البنكي في 
.الصائر

بصورة شمسیة لشیك كشف حساب، صورة أدلى نائب المدعیة بمذكرة مرفقة2010مارس 25وبجلسة 
صورة لبطاقة تعریف وطنیة الصحیحة والمزورة - شهادة سجل تجاري للشركة المستفیدة صورة من قانونها الأساسي 

قرار المجلس الأعلى عدد - ، محاضر ضابطة قضائیة مقتطف من مؤلف العقود البنكیة للأستاذ محمد لفروجي 
.صورة جریدة رسمیة 494

التمس فیه التجاري وفابنك إدخال 15/04/2010على مقال الإدخال المؤدى عنه والمدلى به بجلسة وبناء
.في الدعوى وإحلالهما محله على سبیل الضمان33السیدة ملیكة زهر والسید حمید 
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من 488وبناء على جواب التجاري وفا بنك المدلى به بنفس الجلسة أكد فیه احترامه مقتضیات الفصل 
ثم التأكد من شكل الشركة وتسمیتها وعنوان مقرها GPFBATدونة لأنه قبل فتح الحساب المتعلق بشركة الم

الاجتماعي وهویة وسلطات المسمى لحسن الخطابي ما دام أنه وارد بصفته مسیرها القانوني ومسجل بالسجل 
ة من النظام الأساسي وصورة من التجاري وكذا رقم الضریبة على الشركات ورقم السجل التجاري وأنه یدلي بصور 

نشر تأسیس الشركة بجریدة الإعلانات القانونیة وصورة من شهادة تسجیل الشركة بالسجل التجاري وصورة بطاقة 
تعریف وطنیة كما حصل على نموذج توقیع المسیر القانوني للشركة وأن دوریة البنك الصادرة بتاریخ 

على خضوع 10یقع على كاهل مؤسسات الائتمان نصت في الفصل المتعلقة بواجب الیقظة الذي 24/12/2003
الوثائق المشار إلیها لمراقبة دقیقة من أجل التأكد من مطابقتها الظاهرة مما یتبین معه أن المراقبة الملزم بها البنكي 

لتأسیس هي مراقبة ظاهرة لكونه لیس بخبیر في تحقیق الخطوط خاصة وأن ممثل الشركة قد اعتمد نفس البطاقة
شركته والتقیید في السجل التجاري وأن من آثار هذا التقید وفق ما سار علیه المجلس الأعلى عدم الاحتجاج تجاه 
الغیر إلا بالوقائع والتصرفات المقیدة به كما أن المدعیة تقر في مقالها بسرقة الشیك من طرف مستخدمة لدیها التي 

في الدعوى 22وقیع الموضوع علیه وأنه أدخل في هذه الدعوى السیدة سلمته لأحد الأشخاص الذي قام بتزویر الت
على سبیل الضمان لأداء أي مبلغ قد حكم به على ضوء المقال الافتتاحي للدعوى موضحا صدور حكم جنحي 

درهم مع الصائر وبأدائها 500بمؤاخذتها من أجل ما نسب إلیها والحكم علیها بنسبة واحدة حسب نافذة وغرامة 
درهم 100.000,00وبأداء مبلغ . درهم 200.000فائدة المطالب بالحق المدني التجاري وفابنك وتعویضا قدره ل

تعویض لفائدة المدعیة وأن الحكم المذكور یعتبر حجة على الوقائع التي تضمنها ولو قبل صیرورته واجب التنفیذ 
بالمدعیة مع العلم بأن هذه الأخیرة تعتبر مسؤولة مما یتأكد معه بأن فعلها الجرمي هو السبب في الضرر اللاحق 

من ق ل ع كما أن الشیك المزور قد وقع أداءه لفائدة المستفیدة 85عن أفعال مستخدمیها عملا بمقتضیات الفصل 
من قبل الشركة العامة المغربیة للأبناك ولا علاقة للتجاري وفابنك بتصفیة واداء قیمته مما یتبین معه عدم ارتكابه 

والسید حمید 22لأي خطأ لذلك یلتمس التصریح برفض الطلب المقدم في مواجهته واحتیاطیا الحكم بإحلال السیدة 
المدخلین في الدعوى على وجه التضامن محله بأداء أي مبلغ قد یحكم به في مواجهته والحكم بإخراجه من 33

تفیدة صورة من جریدة الإعلانات القانونیة صورة الدعوى وأرفق المذكرة بصورة من النظام الأساسي للشركة المس
.شهادة سجل تجاري صورة بطاقة تعریف وطنیة صورة نموذج توقیع صورة طلب فتح حساب وصورة حكم جنحي 

التمس 13/05/2010وبناء على جواب المدعى علیها الشركة العامة المغربیة للأبناك المدلى بها بجلسة 
ب لعدم الإدلاء بالوثائق وفي الموضوع اجابت بأن دورها یقتصر على مراقبة ما إذا فیها التصریح بعدم قبول الطل
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وأنها بعد المراقبة تبین لها مطابقة التوقیعین . كان التوقیع الوارد على الشیك توقیعا سلیما مرادفا للتوقیع المودع لدیها
وقیعات الواردة على الشیكات المقدم لها وأن الموظف البنكي لیس خبیرا في الخطوط وتنحصر مهمته في مقارنة الت

ومطابقتها للنموذج الذي تم تسجیله وإیداعه لدیها من طرف الزبون وهو الاتجاه الذي سار علیه المجلس الأعلى 
.ملتمسا الحكم برفض الطلب

.وبناء على باقي مذكرات التعقیب المدلى بها من طرف نواب الأطراف 
والذي قضى بإجراء خبرة خطیة عهد القیام بها إلى الخبیر 1259/2010وبناء على الحكم التمهیدي رقم 

دافید مامان والذي تم استبداله بالخبیر  عبد اللطیف خلید والذي خلص في تقریره أن المهمة تقتضي الإطلاع على 
ة من أجل أصل الشیك موضوع التحقیق وهو ما تعذر حالیا بسبب عدم وجود الشیك بالملف وأنه رهن إشارة المحكم

.إنجاز المهمة    توفیر وثیقة التحقیق الأصلیة
بأن ما عرضت على الخبیر 27/09/2010بناء على تعقیب دفاع الشركة العامة المغربیة للأبناك بجلسة 

أصل وثیقة إیداع نموذج التوقیع والتي تفید التطرق بین التواقیع الواردة بالوثیقة والتوقیع المضمن بالشیك موضوع    
.لتمسا رفض الطلب وأدلى بنسخة من الحكم التجاري م

بأنه لم یرتكب أي خطأ لاسیما وأنه قام   27/12/2012وبناء على تأكید دفاع التجاري وفا بنك بجلسة 
.مظهر الشیك من استخلاص قیمته بعد أن تم تحویل قیمته من طرف البنك المسحوب علیه الشیك

مؤكدة دفوعاتها السابقة وأن وضعیة الملف الحالیة 27/12/2012ة وبناء على تعقیب دفاع المدعیة بجلس
بعد تعذر إنجاز الخبرة كوضعیة الملف في الحالة التي كان یتعذر فیها على البنكین الإدلاء بأصل الشیك بحیث أن 

.البنكین یتحملان في هذه الحالة المسؤولیة عن هلاك الودیعة ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي
مؤكدة دفوعاتها السابقة 07/02/2013بناء على تعقیب دفاع الشركة العامة المغربیة للأبناك بجلسة و 

ملتمسا إرجاع المهمة للخبیر قصد مواصلة البحث في أصل الشیك وقد سبق البت في نازلة امهاله ابتدائیا واستئنافیا 
.من الحكم برفض الطلب 

.الجاريوأدلى بنسخة القرار المؤید للحكم 
الحكم التمهیدي الثاني القاضي بارجاع المهمة للخبیر قصد انجاز الخبرة طبقا للحكم على بناءو 

.259/2010التمهیدي رقم 
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وبناء على المذكرة الاخباریة الصادرة عن الخبیر المعین والتي أفاد فیها عدم قیامه بالمهمة المنوطة به 
بعد النقض لا 6630/1/2011الذي اصبح یحمل رقم 2478/2010الاستئنافي عدد لكون الملف الجنحي 

.یتضمن اصل الشیك موضوع الدعوى 
وبناء على مذكرة تعقیب نائب المدعیة والتي اكد فیها أن البنك الذي یصرف قیمة الشیك ملزم بالاحتفاظ 

.باصله قصد الادلاء به عند المنازعة في صحة عملیة الصرف 
ن المدعى علیهما بعدم ادلائهما بأصل الشیك أو بمآله فانهما یتحملان المسؤولیة عن ضیاع الشیك وعن وأ

.هلاك الودیعة 
درهم قد صرف من حسابها بطریقة غیر قانونیة ، ودون 2.820.200,00وأن المدعیة أثبتت ان مبلغ 

من ق ل ع فإن البنكین المدعى 400و 399ن وبناء على تقصیر المدعى علیهما وأنه طبقا للفصلی. موافقتها 
علیهما صارا ملزمین باثبات ان عملیة خصم المبلغ قد تمت بطریقة قانونیة وأن تعذر انجاز الخبرة لعدم ایجاد اصل 
الشیك لا تتحمل المدعیة تبعاته وإنما تتحمل المدعى علیهما اللتان تخلفتا عن اثبات تنفیذ التزاماتهما وأنه في غیاب 

.807و806لك فانهما تظلان مسؤولتان عن هلاك الودیعة طبقا لمقتضیات الفصلیین ذ
وأنه نظرا لعدم انجاز الخبرة للعلة أعلاه فإن زعم المدعى علیها الاولى من كون التوقیع الموجود على 

.الدلیل المعد اصل وثیقة نموذج التوقیع مطابق للتوقیع المضمن في الشیك یبقى منعدم الاساس القانوني و 
.والتمس اخیرا الحكم وفق المقال الافتتاحي 

والتي جاء فیها أن 13/03/2014وبناء على مذكرة المدعى علیها التجاري وفابنك بواسطة نائبها بجلسة 
المدعیة سبق لها أن تنصبت كمطالبة بالحق المدني في مواجهة مستخدمتها السیدة زاهر ملیكة وشریكها السید حمید 

وأن محكمة الاستئناف . آخرین 5في اطار الملف الجنحي التلبسي ، الذي توبع فیها الى جانب متهمین 33
القاضي بإلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما 25/10/2010بتاریخ 8505بالدار البیضاء أصدرت قرارها عدد 

درهم والحكم من جدید بأداء 2.820.200,00قضى به رفض الطلب المتعلق بارجاع قیمة الشیك المختلس وقدره 
.درهم 2.820.200,00وملیكة زاهیر تضامنا لفائدة المجموعة الكویتیة للتنمیة مبلغ 33الظنین حمید 

وأنه یستخلص من القرار الجنحي المشار الیه أن الظنین المذكورین أدین من أجل المشاركة في التزویر 
حق لها في تقدیم الدعوى الحالیة ضد البنك التجاري وفابنك لسبقیة صدور وأن المدعیة لا .في محرر بنكي والسرقة 

حكم نهائي یقضي على المدانین بارجاع مبلغ الشیك المختلس والمزور ، لانه من القواعد القانونیة بأنه لا یجوز 
.للمحكمة أن تقضي بنفس ما قضت به محكمة أخرى لان في ذلك مساس بحجیة قوة الامر المقضي به 
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التي سلمته الى شریكها 22وأن التجاري وفابنك لم یقم بسرقة الشیك وانما قامت به مستخدمة المدعیة 
الذي زور الشیك وزور وثائق الشركة ببطاقة وطنیة صانعه وفتح حسابا باسمها بوكالة المحمدیة 33حمید 

ة المغربیة للابناك الدار البیضاء وأن عملیة للتجاري وفابنك حیث قدم الشیك المزور لسحب قیمته من الشركة العام
التزویر بالنسبة للتجاري وفابنك كانت دقیقة ویصعب اكتشافها بالعین المجردة كما أن دوره اقتصر على بعث الشیك 
الى البنك المسحوب علیه الشركة العامة للابناك الى كان علیها ان تتحرى من قبل صرف قیمة الشیك بالاتصال 

.ن مبلغ الشیك مبلغ كبیر المدعیة لا
.وأنه لا وجود لاي مسؤولیة عن عاتق التجاري وفابنك بالنسبة للشیك المزور 

بناء على التعلیمات الصادرة عن 15/09/2009ومن جهة ثانیة فان الضابطة القضائیة قامت بتاریخ 
على الشركة العامة المغربیة للابناك تحت السید وكیل الملك لدى ابتدائیة البیضاء بحجز الشیك الاصلي المسحوب 

من وكالة GPEBATدرهم لفائدة شركة 282000,00والذي بواسطته تم اختلاس مبلغ مالي قدره 00257عدد 
.انفا المحمدیة للتجاري وفابنك رفقته نسخة من محضر حجز شیك بنكي 

28/9/2009تاریخ شفن ب6610و 09جج ش /1601وأن الضابطة القضائیة انجزت محاضر 
1606وعدد 17/09/2009ف ش ق تاریخ 1524وعدد 19/09/2009ش ف بتاریخ 1560و 

ضم الیهما الملفات 9092/10/2009وأن هذه المحاضر هي موضوع الملف الجنحي التلبس عدد 
.22/12/2009التي صدر فیها الحكم عدد 8642/10/2009و 8786/10/09الجنحیان عدد 
عدم عثور الخبیر على أصل الشیك المحجوز في اطار الملف الجنحي لا دخل للبنك التجاري وفابنك وان

بذلك لذا فان هذا الاخیر یلتمس الحكم بعدم قبول الطلب لسبقیة البث فیه واحتیاطیا القول بأن التجاري وفابنك لا 
وأرفقت . على بطاقة وطنیة مزورة یتحمل أي مسؤولیة بخصوص سرقة وتزویر وصرف الشیك بواسطة شركة بناء

مذكرتها من القرار الجنحي الصادر عن محامه الاستئناف بالبیضاء صورة من تصریح كل من السید لحسن خطابي 
محضر –ومدیر وكالة التجاري وفابنك وتصریح كل من السید الخطابي ومدیر وكالة المحمدیة التجاري وفابنك 

.لابتدائي نسخة من الحكم ا- حجز شیك بنكي 
عز الدین الكتاني عن الشركة المغربیة للابناك والتي أكد فیها دفوعه السابقة الأستاذوبناء على مذكرة 
.وملتمسا الحكم برفض الطلب 

أصدرت المحكمة التجاریة حكمها المشار إلیه اعلاه استانفته الطاعنة 22/5/2014و حیث إنه بتاریخ 
:للأسباب الآتیة
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الاستئنافموجبات
:في شأن مسؤولیة الشركة العامة المغربیة للابناك/ 1

حیث إنه لكي یصرح بعدم مسؤولیة البنك عن صرف الشیك المزور موضوع النزاع تبنى الحكم المستانف 
:التعلیل التالي

و حیث إن المحكمة و بعد اطلاعها على الوثائق المدلى بها في الملف و خاصة صورة الشیك عدد " 
موضوع هذه النازلة و كذا صورة 27/7/2009درهم المؤرخ في 2.8200200,00الحامل لمبلغ 005257

التوقیع الخاص بشي بممثل المدعیة المودع لدى البنك الشركة العامة المغربیة للأبناك یتبین لها وجود تشابه كبیر 
.بین التوقیعین و تقارب بینهما یصعب على الشخص العادي التمییز بینهما

"المذیل به تطابق مع النموذج المودع لدیهو حیث إن البنك عند صرف الشیك تبین له من ظاهر التوقیع 
و حیث عن المحكمة التجاریة عندما أصدرت حكمین تمهیدیین یقضیان بإجراء خبرة خطیة فلأنها اقتنعت 

ذر إنجازها لسبب خارج لا دخل للعارضة فیه أنها أمام نقطة صرفة تحتم علیها اللجوء الى خبرة، و أنه بعد تع
مقارنة التوقیعات بشكل اعتباطي و بالعین المجردة ارتات المحكمة ان تنصب نفسها خبیرا في الخطوط و تعمد إلى 

عین، إلا أنه لا یمكن للمحكمةلتخلص في الأخیر وفق تعلیل ناقص و فاسد إلى القول بوجود تشابه كبیر بین التوقی
.اعتماد معاییر فنیة وتقنیةتقتضيلى مجرد السلطة التقدیریة للفصل في مسائل الارتكاز ا

تلاحظالرجوع الى كل من الشیك المزور ونموذج التوقیع المدلى به من طرف البنك فبومن جهة ثانیة 
المحكمة أن هناك فرق واضح بین التوقیعین خصوصا وان هناك خطین أسفل التوقیع الأصلي غیر موجودین 

لتوقیع المزور وهو ما لا یمكن معه القول بوجود تشابه كبیر بین التوقیعین خصوصا وان البنك بصفته مهني با
علیه مراقبة هذه التوقیعات التي قد تكون مزورة بطریقة واضحة وانه أمام یسهل مختص في العملیات  البنكیة 

بالزبون واستشارته حول ما إذا كان بالفعل قد ضخامة المبلغ موضوع الشیك كان على البنك أن یبادر إلى الإتصال 
وان هذا الإجراء الاحترازي یدخل في صمیم واجبات البنك التي تفرض الیقظة . وقع على شیك بالمبلغ المذكور 

العارضة به بصورة نظامیةنشبترغم ما لم یلتفت الیه الحكم المستأنفوالحذر وهو
مدخلین في ق في الملف الجنحي الذي توبع على اساسه كل الومن جهة تالثة فقد تبت من مجریات التحقی

:  یليبنك قد صرح للضابطة القضائیة بماالدعوى أن السید عبد المجید محسن مستخدم البنك التجاري وفا
سحوب على الشركة العامة مبأن الشباك البنكي  الذي سحبت الأموال بواسطة ال***اطلعتماوبعد" 

أفیدكمفإنني ) سكانیر( طة الة الطابعة بأشعة اللیزر حمل توقیعا مزورا عن طریق الطبع بواسیالمغربیة للأبناك 
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ورغم هذا التصریح الواضح وأن محكمة الدرجة الأولى".  دیر الوكالة ذلك ساعة قبوله من قبل مإلىبانني لم انتبه 
ه یحمل توقیعا مزورا لم ترتب الأثار قبل صرف الشیك رغم أنالذيالبنكلمستخدمیدل على خطأ فادح الذي  

دع هو التزام بتحقیق ومن جهة اربعة فإن التزام البنك بإرجاع مبلغ الودیعة الى المو ،القانونیة اللازمة على ذلك
من 807علیها الأولى ملزمة برد الودیعة كاملة ودون نقصان وهو ما نص علیه الفصل المستأنفان نتیجة ومؤداه

:التحرر منه***من أي سبب كان یضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج " فیه ق ل ع الذي جاء
.عندما یأخد أجرا في حفظ الودیعة1
.ته أو وظیفتهعندما یستلم الودائع بحكم مهن2

بتشدد في علاقته مع عملائه و بالخصوص وأن صفة البنك كمودع لدیه مهني ومحترف تستلزم معاملته
ة عن ارجاع قیمة الشیكات التي یتحمله كامل المسؤولیستتبعبالمحافظة على الودیعة وهو ما بالتزامه فیما یتعلق 
.تم صرفها

لتعامل معه قبل صرف شیك بمبلغ ضخم لفائدة شخص لم یسبق له ایقتضينطقمومن جهة خامسة فإن ال
قبل صرف الشیك هذه العملیة لاستفساره عن ن یقوم البنك بالإتصال بالزبون مباشرة مطلقا مع صاحب الحساب أ

قام بفتح الحساب المذكور من أجل القیام بهذه العملیة علما بان هذا الحساب لم یسبق أن خصوصا وأن المزور قد 
مل مطلقا مع اا التعمموضوع النزاع لم یسبق لهشیككما أن الشركة المستفیدة من ال،استعمل في أي عملیة بنكیة

.قبل أن یصرف الشیكمزید من الحذر و الحیطةرض على البنك اتخاد الكان یفالعارضة مما 
.بنكفي شأن مسؤولیة التجاري وفا/2

ة للبنك المذكور عن الخطأ المرتكببغیاب أي مسؤولأساس له لیصرحالحكم المستأنف تعلیلا لاحیث تبنى
وحیث إن البنك المفتوح لدیه حساب الشركة التي : "في فتح الحساب البنكي على أساس وثائق مزورة بقبوله

لیها والمتطلبة قانونا لفتح الحسابات البنكیة وبالتالي لا مقدمة  إاعتمدت على الوثائق القیمة الشیكاستفادت من 
بنك قد فتح حساب بنكي في اسم من وثائق الملف ان التجاري وفاالنابتإلا أن .." تنبیهه عن خطأ لهایمكن 
القانوني للشركة والحال انه لیس كذلك بعدما ادلى الممثلعلى طلب شخص ادعى أنه ءبناGPF BAT""شركة 

وأن هذا الحساب البنكي هو الدي اشتغل في عملیة صرف الشیك . ببطاقة تعریف وطنیة معزوزة لإثبات الهویة 
.المزور

:یليمن مدونة التجارة تنص على ما488مادةوان ال
: یجب على المؤسسة البنكیة قبل فتح أي حساب للتحقق"
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... فیما یخص الاشخاص الطبیعین +
وهویة وسلطات الشخص او شخصیة و عنوان المقر المعنویین من الشكل والالأشخاصفیما یخص +

ل التجاري في الحساب وكذا رقم الضریبة على الشركات أو رقم السجتالأشخاص الطبیعین المخولین إنجاز عملیا
..البتانتاأو رقم 

التجاریة لم تتأكد من تسجیل البنك وان المحكة"  تسجیل المؤسسة البنكیة مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة
من م ت  488طبقا لما تنص علیه المادة دلاء بهاطالب البنك بالإتالوثائق المقدمة ولم لمواصفات و مراجع

ل اللتین أكدتا مضمون االمتعلق بمكافحة غسیل الأمو 43-05لثانیة من قانون من المادة ا4و3ا الفقرتین وكذ
كما أن البنك كمؤسسة مالیة فهي مؤطرة بقانون ودوریات صادرة عن والي بنك المغرب ومن ،أعلاه 488المادة 

ات الائتمان یقظة المفروض على مؤسسالمتعلقة بواجب ال02/8/2007الصادرة بتاریخ 2و 12بینها الدوریة عدد 
هل وضعت على كامن  م ت بل أكثر من ذلك فقد 488منتها المادة التي أكدت على مجموعة من المواد التي تض

.احترامهاالبنك مجموعة من الالتزامات التي یجب علیها 
و حیث إن هذا الحساب البنكي هو الذي استعمل في عملیة صرف الشیك المزور و هو ما معناه أنه لولا 

.وجود الحساب المذكور لما ترتب أي ضرر للعارضة 
: من مدونة التجارة تنص على ما یلي 488و حیث إن المادة 

:یجب على المؤسسة البنكیة  ، قبل فتح أي حساب التحقق " 
،.................لأشخاص الطبیعیین فیما یخص ا

فیما یخص الأشخاص المعنویین ، من الشكل و التسمیة و عنوان المقر و هویة و سلطات  الشخص 
أو الأشخاص الطبیعیین المخولین إنجاز عملیات في الحساب و كذا رقم الضریبة  على الشركات أو رقم السجل التجاري 

...أو رقم البتانتا
"سجل  المؤسسة البنكیة  مواصفات و مراجع الوثائق المقدمة ت

حیث إن  المحكمة التجاریة لم تتأكد من تسجیل البنك لمواصفات و مراجع  الوثائق المقدمة و لم تطالب هذا 
.من مدونة التجارة 488الأخیر الإدلاء بها طبقا لما تنص علیه المادة 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال قد أكدتا 43.05الثانیة  من القانون من المادة 4و 3و حیث إن المادتین 
: من مدونة  التجارة بنصهما تباعا على ما یلي 488مضمون المادة 
:43.05من المادة الثانیة من القانون 3المادة 
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المعتادین یجب على الأشخاص الخاضعین جمع كل عناصر  المعلومات التي تمكن من تحدید هویة  زبنائهم " 
أو العرضیین ، 

یجب على الأشخاص  الخاضعین ، إذا كان الزبون شخصا معنویا ـ التحقق بواسطة الوثائق و البیانات اللازمة 
من المعلومات الخاصة  بتسمیته و شكله القانوني و نشاطه و عنوانه مقره الاجتماعي و رأسماله  و هویة مسیریه 

" لمؤهلین لتمثیله إزاء الغیر أو للتصرف باسمه بموجب وكالة و السلط المخولة للأشخاص ا
:43.05من المادة الثانیة من القانون 4المادة 

یجب ألا یقوم الأشخاص  الخاضعون بأي عملیة ، إذا لم یتم التحقق من هویة الأشخاص المعنیین بها" 
"قیقیةأو عندما تكون الهویة غیر كاملة أو إذا كانت تبدو غیر ح

و حیث إن البنك كمؤسسة بنكیة  فهي مؤطرة بقوانین و لوائح و دوریات صادرة عن والي بنك المغرب ، دئب 
.قضاء الموضوع على  اعتمادها في قضائه لكونها صادرة في إطار القواعد  المنظمة للقطاع البنك 

المتعلقة بواجب  الیقظة 2007ت غش2الصادرة عن والي بنك المغرب بتاریخ 2/و12و حیث إن الدوریة عدد 
مستند ( 2007نونبر 26الصادرة  بتاریخ 5581لمفروض على مؤسسات الائتماء و المنشورة  بالجریدة  الرسمیة عدد 

2013فاتح یولیو 1434من شعبان 22صادر في 13-2467قرار لوزیر الاقتصاد  و المالیة رقم : 8مرفق 
یتعلق بواجب الیقظة المفروض على 2012أبریل 18بتاریخ 2/و/12المغرب رقم بالمصادقة على منشور والي بنك 

من مدونة التجارة بل أكثر من 488قد أكدت في مجموعة من المواد التي تضمنها مضمون المادة ) مؤسسات الائتماء 
: باعا ما یلي ذلك فقد وضعت على عاتق  البنك مجموعة من الالتزامات التي یجب أن یحترمها و التي نصها ت

: 2/و/12من الدوریة 1المادة 
:یجب على مؤسسات الائتماء و ضع الإجراءات و المنظومات الضروریة التي تمكنها من " 

تحدید و تأكد من هویة  عملائها و المستفیدین الفعلیین و معرفتهم بشكل معمق 
سیما تلك التي تشكل درجة مهمة  من المحاضر القیام بتتبع و مراقبة العملیات التي ینجزها  العملاء و لا 

حفظ و تحیین الوثائق المتعلقة بالعملاء  و بالعملیات التي یقومون بها 
2/و/12من الدوریة 10المادة 

یجب على مؤسسات الائتماء قبل فتح أي حساب إجراء لقاءات مع أصحاب طلبات فتح الحسابات و عند 
أجل  التحقق من هویتهم و تجمیع كافة المعلومات و الوثائق المفیدة  المتعلقة بأنشطة الاقتضاء مع وكلائهم  و ذلك من 

.أصحاب طلبات فتح الحسابات و مجال عملهم لاسیما بالنسبة  للأشخاص  الاعتباریین أو المقاولین الفردیین 
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"أدناه 12و 11ا في المادتین و یجب أن تودع التقاریر  المتعلقة بهذه  اللقاءات في ملفات العملاء المشار إلیه
و حیث إنه لا دلیل على احترام التجاري وفابنك لهذه الإجراءات خاصة التقاریر المتعلقة باللقاءات التي من 
المفروض أن الوكالة البنكیة قد باشرتها قبل أو أثناء فتح الحساب البنكي  الذي شكل أساس و منطلق الأضرار التي 

لحقت بالعارضة  
: 2/و/12من الدوریة 11دة الما

یجب إعداد استمارة فتح حساب باسم كل عمیل من الأشخاص  الذاتیین  استنادا الى  البیانات الواردة في  كل "
وثیقة تعریف رسمیة 

یجب أن تكون هذه الوثیقة  جاریة  الصلاحیة و مسلمة من طرف سلطة مغربیة مؤهلة أو من طرف سلطة  
:أن تحمل صورة فوتوغرافیة للعمیل تضمن في هذه الاستمارة البیانات التالیة أجنبیة معترف بها ، و

الاسم أو الأسماء الشخصیة للعمیل و اسمه العائلي و كذا  أسماء  أبویة 
.رقم البطاقة  الوطنیة للتعریف بالنسبة للمغاربة و كذا تواریخ إصدارها و صلاحیتها و جهة الإصدار 
.رقم بطاقة التسجیل بالنسبة للأجانب المقیمین و كذا تواریخ إصدارها  و صلاحیتها  وجهة  الإصدار 

رقم جواز السفر  أو أي  وثیقة  تعریف أخرى تقوم مقامه ، بالنسبة  للأجانب  غیر  المقیمین و كذا  تواریخ 
.إصدارها  و صلاحیتها وجهة الإصدار 

:العنوان الصحیح 
المهنة 

.رقم التقیید في السجل التجاري  بالنسبة للأشخاص الذاتیین الحاملین  لصفة  تاجر و كذا محكمة التسجیل 
الضریبة  المهنیة ، عند الاقتضاء 

یجب  كذلك تجمیع بیانات تحدید الهویة  المذكورة أعلاه بالنسبة للأشخاص الذین قد یطالب منهم تشغیل حساب  
.أحد العملاء بموجب توكیل 

"یجب حفظ استمارة فتح الحساب و نسخ من وثائق التعریف المدلى  بها في ملف یفتح باسم العمیل 
2/و/12من الدوریة 17المادة 

من أجل التأكد من صحة العنوان الذي یدلي به كل عمیل جدید یتم توجیه رسالة ترحیب إلیه و في حالة  وجود "
ء التحقق بجمیع الوسائل من العنوان الصحیح و إذا  ما تعذر ذلك یجوز خطأ  في العنوان یجب على  مؤسسة الائتما

."لمؤسسة الائتمان إنهاء العلاقة مع العمیل و القیام إن اقتضى الحال بإغلاق الحساب 
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و حیث  إن نعنى ذلك  أن شركة  التجاري وفابنك مسؤولیة بدورها عن الضرر اللاحق بالعارضة لأنها لم تتحقق 
الصحیحة  لطالب فتح  الحساب  و لأنها لو قامت بذلك لتبین لها أن الأمر یتعلق  بشخص  غیر ذلك  من الهویة  

یدعي كونه هو  صاحب بطاقة  التعریف الوطنیة و لامتنعت بشخص  غیر ذلك  ن  فتح الحساب البنكي المستعمل في 
. الاستیلاء على أموال العارضة 

: في شأن التضامن بین البنكین/3
لاشتراك البنكي المستانف علیهما في الأخطاء اإنه نظرا لتعدید مرتكبي الأخطاء المسببة لنفس الضرر و وحیث

التي أدت الى الإضرار بالعارضة فإنها تكون محقة في طلب الحكم علیها معا بأداء الشیك بالتضامن طبقا لفصلین 
علیها الشركة العامة المستأنفالحكم المستأنف والحكم من جدید على إلغاءمن ق ل ع والتمست العارضة 165و164

درهم مع الفوائد القانونیة ابتداءا من تاریخ سحب المبلغ الى 2.820000,00لها تضامنا مبلغ بأدائهابنك والتجاریة وفا
. غایة یوم التنفیذ وتحمیلها الصائر

: فیها ما یلي**ناف مثار وحیث ادلى دفاع التجاري وفا بنك بمذكرة مع استئ
حول الاستئناف الأصلي 

:بخصوص وجاهة الحكم المستانف/ 1
حیث خلافا لما تزعمه المستانفة أصلیا فالحكم المتخذ صادف الصواب وطبق الاجتهاد القضائي القار في هذا 

ن لهذا التزویر بالإطلاع المجال لما اعتبر التشابه الكبیر  بین التوقیعین یجعل من المستحیل على أي بنك أن یفط
بالعین المجردة باعتبار أن البنك لیس خبیرا في تحقیق الخطوط أو التوقیعات وإنما یسأل إذ تم صرف الشیك بتوقیع 
مزور واتضح ان التوقیع المزور مختلف تماما ویبتعد كثیرا عن نموذج التوقیع بحیث یسهل التعرف علیه بالعین المجردة 

.النازلة الحالیةوهو ما لا یتوفر في 
وانه على كل حال فإن الخبرة الخطیة التي انجزت في الطور الابتدائي اثبتت بدورها وجود تطابق كبیر وتشابه 
بین التوقیع الذي ورد على الشیك المزور مع التوقیع الموجود في النموذج الذي سلم للبنك وهو ما یؤكد وجاهة التعلیل 

.نفالمعتمد في الحكم القطعي المستا

:من مدونة التجارة 488حول مخالفة الاستئناف الأصلي للمادة /2
حیت إنه خلافا لما تزعمه المستانفة الأصلیة من أن البنك العارض كان لزاما علیه أن یطالب المسمىلحسن 

بصورة طبق الأصل من الخطابي قبل فتحه حساب لفائدة مدیر الشركة مطالبته بالأداء بما یفید صفته كمسیر والادلاء
أن الشرع غیر 488من ق ل ع فإنه یتضح من خلال المادة 440من م ت و488بطاقة تعریفه الوطنیة بأحكام المادة 



2014/8203/2042: ملف رقم

15

ملزم اطلاقا بضرورة الحصول على صورة بمطابقته للأصل من بطاقته التعریف للممثل القانوني الشخصي المعنوي وأن 
أنه تحقق من شكل الشركة وتسمیتها وعنوان G. P. F. BATالمتعلق بشركة العبرة بكون العارض قبل فتح حساب

مقرها الاجتماعي وعنوان مقرها الاجتماعي وعنونا ممثلها المدعو لحسن  الخطابي ما دام أنه تلقى صورة من النظام 
من شهادة تسجیل الشركة الأساسي للشركة وصورة من إعلان بنشر تأسیس الشركة بجریدة الاعلانات القانونیة وصورة 

.بالسجل التجاري وبذلك یكون البنك العارض قد قام بكل التحریات المطلوبة منه قانونا
CMKDبخصوص مسؤولیة مستخدمیه الشركة المستأنفة /3

22حیت إن المستأنفة لا تنازع في المرحلة الحالیة بكون الشیك موضوع النزاع قد سرق من طرف السیدة 
لدعوى التي قامت بتسلیمه الى أحد الأشخاص الذي قام بتزویر التوقیع الموضوع علیه قبل أن یتمكن من المدخلة في ا

الصادر بتاریخ 9092/10/09الاستیلاء على المبلغ المدون به بدون وجه حق  والتي سبق أن قضى الحكم عدد 
بمؤاخذتهما 8642/10/09و8786/10/9عن ابتدائیة الدار البیضاء في الملفین المضمومین عدد 22/12/2009

درهم وبأدائها على وجه التضامن لفائدة المطالب بالحق 500من اجل المنسوب إلیها و بسنة حبسا نافدا وغرامة قدرها 
. درهم 100.000مبلغ CMKDدرهم ، وأیضا لفائدة المستأنفة200.000المدني التجاري وفا بنك تعویضا قدره 

ورقة رسمیة وحجة قاطعة على الوقائع التي أثبتتها وهي هنا كون التزویر المرتكب والذي لا دخل وان هذا الحكم یعتبر
وهو ما أكدته هذه الأخیرة في 22المسماة 11CMKDللعارض فیه ناتج بفعل مستخدمة بشركة المجموعة 

. محضر أقوالها لدى الضابطة القضائیة
:عدم جدیة طلبات المستأنفة تجاه البنك التجاري وفا بنكحول/ 4

حیث إن الشیك موضوع النزاع غیر مسحوب على التجاري وفا بنك بل إن الشركة العامة المغربیة للأبناك هي 
وأن البنك العارض فتح حسابا لهذه الأخیرة یوحي GPFBATالتي سحب علیها الشیك وهي من دفعت قیمته لشركة 

أنها صحیحة و غیر مزورة  وان الملف القانوني الذي قدم البنك من أجل فتح الحساب البنكي كان كافي للتحقیق ظاهرها 
من وجود الشخص المعنوي سیما وأنه سجل بمصلحة السجل التجاري وأن الفقه الغربي مجمع على اعتبار أن تلك 

وسلطات الشخص الطبیعي المؤسس للشركة كما ان الوثائق كافیة للتحقق من وجود الشخص المعنوي وتسمیته وعنوانه 
إنه لقیام المسؤولیة المدنیة : "  الفقه الفرنسي  مجسدا في شخص الـأستاذ فیلیب لوتورنوا استقر على اعتبار ما یلي 

" .للبنك المدعى علیه یعني إثبات العلاقة السببیة بین فتح الحساب والضرر وأن تكون هذه العلاقة السببیة مباشرة
وهذا ما یدل كذلك أن الحكم المستانف جاء منسجما لما قضى برفض  طلبات المستأنفة مما یجدر معه رد 

.استئنافها
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.حول الاستئناف المثار:  احتیاطیا–اا 

التي سبق الحكم 22حیت إن العبرة بكون المستانفة أصلیا تقر بأن الشیك موضوع النزاع سرق من طرف السیدة 
عن ابتدائیة الدار البیضاء في الملفین 22/11/2009الصادر بتاریخ 9092/10/9علیها بموجب الحكم الجنحي عدد 

المدخلین في 33وحمید 22بسبب السرقة مما یجعل إحلال السیدة 8736/10/9/8642/10/9المضمونین عدد 
.من ق ل ع10مبلغ الذي قد حكم به وذلك وفقا لأحكام الفصل الدعوى محل العارض على سبیل الضمان في أداء ال

والتمس تأیید الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به وترك الصائر على عاتق الطاعنة،  واحتیاطیا بإحلال السیدة 
والقول محل التجاري وفا بنك  في أدء ما قد حكم به لفائدة المستأنفة أصلیا وذلك على سبیل الضمان 33وحمید 22

.بإخراج العارض من الدعوى وترك الصائر على المدخلین
وحیث عقب دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فیها أن المستأنف علیه الثاني تبنى ما جاء في الحكم المستأنف متشبتا 
بتعلیل خلص فیه الى غیاب مسؤولیته في الخطأ المترتب في فتح الحساب البنكي على أساس وثائق ضرورة وعدم 

قیام ثبت خرقه لها و بالتالي حترام ضوابط العمل البنكي في حین أنه تجاهل مجموعة من الخصوص القانونیة التيا
المتعلق بمكافحة غسل الأموال التین 43.05من المادة الثانیة من قانون 4و 3مسؤولیته على أساسها خاصة الفقرتین 

الصادرة عن والي بنك المغرب بتاریخ 2/و/12قم ت و الدوریة ر .من م488التین أكدتا مضمون المادة 
و 11و 10و 1المتعلقة بواجب الیقظة المفروض على مؤسسات الإئتمان الالتزام بها و خاصة المواد 02/08/2007
و أنه على عكس ما جاء بمذكرة التجاري وفا بنك بخصوص استحالة تفطن البنك إلى التزویر الذي لحق 18و 17

ف الوطنیة لاستعماله في فتح الحساب فإنه یظهر أنها مزورة بطریقة واضحة و مكشوفة نظرا لوضوح عدم بطاقة التعری
و أن هذا الحساب المفتوح وفق وثائق مزورة هو الذي استعمل في عملیة صرف الشیك . التناسق بین مختلف أجزائها

ومن هنا تتجلى مسؤولیة التجاري وفا بنك و وهو ما معناه أنه لولا وجود الحساب المذكور لما ترتب ضرر العارضة 
.تقصیره

.من حیث مسؤولیة خدمة العارضة عن الضرر
حیث إن مسؤولیة السیدة ملیكة زهر في سرقة الشیك ثابتة بمقتضى الحكم الجنحي الذي أدانها هي و مجموعة من 

حدود و مسؤولیة مستخدمیه في تسهیل المتدخلین بالمنسوب إلیهما و أنه كان أجدر بالمستأنف علیه الثاني أن یناقش
عملیة السطو التي قام بها المستفید من التزویر مستفیدا في ذلك من تقصیر و تهاون حظیرین من طرف مستخدمي البنك 
إذ یكفي الرجوع إلى وثائق الملف الجنحي یتبین ان شریك المزور لا یعدو أن یكون سوى مدیر الوكالة البنكیة التي فتح 

لا یكون لشخص مسؤول عن الضرر الذي یحدثه فحسب " ینص على أنه . ع.ل.من ق85و أن الفصل . حسابلدیها ال
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كما أن مسؤولیة التجاري وفا بنك في " لكن یكون مسؤولا أیضا عن الضرر الذي یحدثه  الأشخاص الذین هم في عهدته 
هو اختباره له باعتبار أن مدیر الوكالة البنكیة الذي إطار الملف الحالي تبدأ أساسا في تقصیر المتبوع في رقابته للتابع و 

یعتبر المسؤول الاول فیها عنها قد كان شریكا في عملیات التزویر و السرقة بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف علیه الثاني 
21و 6له المادتین بصفته إلى تشغیل یتوفر على سلطة المراقبة و التوجیه و الإشراف أي التبعیة القانونیة التي تخولها 

من مدونة الشغل و التمس الحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي و برد الاستئناف المثار و إبقاء الصائر 
.على رافعه

وحیث اجابت المستأنف علیها الشركة العامة المغربیة بواسطة دفاعها الأستاذ عز الدین الكتاني بمذكرة جاء فیها 
مقال الافتتاحي للدعوى فإن المستأنفة تقدمت بدعوى من أجل استرجاع مبلغ شیك مزور إلا أنها في أنه بالرجوع إلى

.مقالها الاستئنافي تحاول مناقشة مسؤولیة العارضة عن الضرر الحاصل لها حسب زعمها من صرف شیك مزور
رة أمام محكمة الاستئناف مما یستدعي رد و بالتالي فإن هذه المناقشة هي بمثابة طلب جدید لا یمكن سماعه لأول م

.الاستئناف لتغییر اساس الطلب و القول بتأیید الحكم المستأنف
و انه بالإطلاع على ما جاء في الاستئناف یتبین أن المستأنفة تفادت إبداء دفوعها على أهم تعلیل أوردته محكمة 

قضى 15/01/2010ستئناف بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن محكمة الا8509الدرجة الاولى وهو أن القرار عدد 
و كذا . 11درهم إلى المجموعة 2820200.00بإرجاع قیمة الشیك المختلس و قدره 22و 33بأداء الظنین حمید 

و بذلك فإن إعادة المستأنفة تقدیم لنفس الطلب أمام . بتعویض الضرر و أن ما قضى به هو نفس موضوع الطلب الحالي
التجاري یدخل في إطار الإثراء له بلا سبب مما یكون معه الطلب الحالي قد سبق البث فیه لكونها لم تستطیع القضاء

.تنفیذ مقتضیات الحكم الجنحي ضد المحكوم بإدانتها فضلت تخلف هذه المسطرة في مواجهة البنكین لملاءة ذمتها المالیة
ل درجة أنه بعد أن تعذر إنجاز الخبرة الخطیة نصت نفسها و أنه من زاویة أخرى عابت المستأنفة على محكمة أو 

غیر أنه و انسجاما مع المقتضیات القانونیة فإنه في حال . خیرا و قامت بصفة اعتباطیة بإجراء مقارنة بین التوقیعین
.تعذر إنجاز الخبرة فإنه تبقى للمحكمة صلاحیة البث في الملف على حالته

أما فیما یخص الادعاء بأنه كان على العارضة الاتصال بالمستأنفة قصد التحقق من صحة سحبها للشیك فإنه لا 
یوجد أي مقتضى قانوني یفرض على البنوك الاتصال بزبنائها فور وصول الشیكات باسمهم للتحقق من مدى سحبهم 

.للشیكات هذا من حیث القانون
. وصل بمئات الشیكات بل قد تفوق مبلغ الشیك المنازع فیه من طرف المستأنفةأما من حیث الواقع فإن البنوك تت

.و بالتالي فإن ما تدعیه المستأنفة بهذا الخصوص غیر مبني على أساس و یتعین رده
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.و التمس عدم قبول الاستئناف شكلا و موضوعا برده و تأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفة الصائر
المستأنفة بمذكرة جاء فیها أنه من جهة أولى فبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى ستلاحظ و حیث عقب دفاع

المحكمة أنه یرامي إلى أن استرجاع مبلغ شیك مزور غیر أنه تضمن في أسبابه و ملتمساته نفس الأسباب المضمنة 
ومن جهة ثانیة , ول الشركة العامة الإیهام بذلكو أن العبرة من الملتمسات و لیس بالعناوین كما تحا. بالمقال الاستئنافي

لا یعد طلبا جدیدا الطلب المترتب مباشرة عن ": تنص صراحة على أنه . م.م.من ق143فإن الفقرة الثالثة من الفصل 
الطلب الأصلي و الذي یرمي إلى نفس العادات رغم أنه أسس على أسباب أو على علل مختلفة و هذا ما كرسه الاجتهاد 

من المقرر أنه لا تعتبر طلبات :" و الذي جاء فیه 29/11/2000قضائي في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاریخ ال
و أن الطلب الإضافي المحظور تقدیمه , جدیدة تلك التي یقصد بها بیان و تحدید الطلب الأصلي أو تصحیحه أو تعدیله

لف عن الطلب الاصلي من حیث الموضوع أو السبب أو الطرف بمرحلة الاستئناف باعتباره طلبا جدیا هو الذي یخت
و بذلك یبقى دفع المستأنف علیها الأولى منعدم الأساس طالما أن العارضة لم تغیر من ملتمساتها الأساسیة ." الموجه إلیه

یات القانونیة أما بخصوص إجراء خبرة على الشیك فإنه لئن كانت المقتض, الرامیة إلى التعویض عن الضرر اللاحق بها
الصریحة التي لم تحددها المستأنف علیها الأولى تنص على أن للمحكمة الحق في صرف النظر عما جاء في تقریر 
الخبرة نظرا لكونها غیر ملزمة بالاخذ بها و معنى هذا أن المحكمة التجاریة اعتبرت انها أمام نقطة قانونیة تقنیة و أنه لم 

ر الكافیة للبث في النزاع و بذلك فإن القول أن المحكمة لها الصلاحیة البث في نقطة تقنیة تكن بالفعل تتوفر على العناص
صرفة دفع لا اساس له  طالما أن هذه النقطة حاسمة و جوهریة لتحدید مدى مسؤولیة و تواطؤ مستخدمي البنك في 

السلطة التقدیریة للفصل في ى مجردصرف الشیك و أن الاجتهاد القضائي دأب على أنه لا یمكن للمحكمة الارتكان إل
مسائل تقتضي اعتماد معاییر فنیة وتقنیة ومن جهة اخرى فإن تمسك العارضة بطلب اجراء خبرة على أصل الشیك 
موضوع التزویر هي وسیلة دفاع لا یمكن حرمانها منها وإلا فإن كل اجراء مخالف سیكون فیه خرق بین واكید للحق 

قد سبق تأكیدها من طرف السید عبد المجید محسن عند الاستماع الیه من طرف الضابطة الدفاع وان هذه الواقعة 
القضائي حیث صرح بأن الشیك البنكي المسحوب على الشركة العامة یحمل توقیعا مزورا عن طریق الطبع بواسطة آلة 

الذي ادى الى استخلاص الشیك ومعنى ذلك ان المستخدم بالبنك قد اعترف بخطیئته ) سكانیر( الطباعة بأشعة اللیزر 
والتمس تأكید المقال الاستئنافي . المزور وهو ما یترب عنه لا محالة المسؤولیة التضامنیة للشیكین عن هذا الخطأ

.ومذكرتها الحالي 
.وبناء على باقي المذكرات والردود الاخرى المدلى بها في الملف 
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الكتاني بمذكرة / العمراني عن ذ/ ادلت خلالها ذة13/10/2015وبناء على ادراج القضیة بعدة جلسات آخرها 
بسمات اللذین اكدا سابق محرراتهما وسبق تنصیب قیم / ذهیب عن ذة / الشركي وذ/ الادریسي عن ذ/ تسلم نسخة منها ذ

.17/11/2015مددت لجلس 03/11/2015دون جدوى فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 22و33في حق حمید 

الاستئنافمحكمة
I- 11في استئناف المجموعة:

على مقارنة مجردة بین التوقیع ةحیث تمسكت الطاعنة بكون الحكم الابتدائي قد بنى تعلیله بصورة حصری
المضمن في الشیك المزور ونمودج التوقیع المدلى به من طرف البنك، وان المحكمة لما أصدرت حكمین تمهیدیین 

إلا انه بعدما تعذر على . صرفة تحتم علیها اللجوء الى خبرةةنقطة تقنیأمامطیة لانها اقتنعت انها ة خیقضیان باجراء خبر 
الخبیر انجاز مهمته ارتأت ان تنصب نفسها خبیرا في الخطوط وتجري مقارنة للتوقیعات بشكل اعتباطي وبالعین المجردة 

والحال انه لا یمكن للمحكمة الارتكان الى مجرد سلطتها . نلتخلص في الاخیر الى القول بوجود تشابه كبیر بین التوقیعی
.وتقنیةةللفصل في مسائل تتطلب اعتماد معاییر فنیةالتقدیری

ردتهـا المسـتأنفة فـي مقالهـا یتجلـى أو وحیث دفعت الشـركة العامـة المغربیـة للأبنـاك بأنـه بـالرجوع الـى الاسـباب التـي 
منهــا انهــا تحــاول تغییــر موضــوع الــدعوى والمطالبــة بمناقشــة مســؤولیة البنــك عــن الضــرر الحاصــل لهــا مــن جــراء صــرف 

.طلب جدید لا یمكن سماعه امام محكمة الاستئنافةوهو ما یعد بمثاب،الشیك
ذلـــك التغییـــر الـــذي ففـــي مرحلـــة الاســـتئنابهنصـــر المـــادي للطلـــب القضـــائي  وســـبوحیـــث ان المقصـــود بتغییـــر الع

جدیـد ینصـب علـى مجموعـة وقـائع جدیـدة تختلـف كـل المدعي به بأن یكون هناك ادعاء ینصب على الوقائع المولدة للحق
الیهـا ابتـدائیا او تقـدیم دالاختلاف عن الوقائع المتمسك بها امام محكمة اول درجة ، اما مجـرد التعـدیل فـي الوسـائل المسـتن

صــب فــي صــمیم المرحلــة الاســتئنافیة طالمــا انــه یســائل اثبــات جدیــدة فــلا یعــد تغییــرا فــي الطلــب وســببه ویجــوز اجــراؤه فــي و 
موضوع الطلب الافتتاحي للدعوى اذ هو مجرد اوجـه دفـاع جدیـدة تتصـدى لهـا محكمـة الاسـتئناف فـي اطـار الأثـرین الناقـل 

زوریتـه صـرف شـیك ثبتـت عن الضرر الحاصل لهـا جـراءلبنكینمسؤولیة اوعلیه فإن اثارة المستأنفة ل. ر للإستئنافشوالنا
الحكـم لهـا فـي مواجهـة ىإلـالرامیـة الأصـلیةلا یعدو ان یكون وجها من اوجه للدفاع خلال المرحلة الاستئنافیة عن دعواهـا 

محكمـة الاسـتئناف المعـروض علیهـا  أمـاممـا لا یجـوز سـماعه مولـیس طلبـا جدیـدا . ا بمبلـغ الشـیك المـزورمـالمستأنف علیه
24/3/2011بتـاریخ 483انظر قرار محكمة الـنقض عـدد ( الطعن مما ینبغي معه رد الدفع بهذا الخصوص لعدم جدیته 

).305/3/3/2010الصادر في ملف عدد 
:في قیام مسؤولیة البنكین عن صرف الشیك* 
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بـین الخطـأ هـي الخطـأ والضـرر وعلاقـة سـببیةثـة عناصـر المسؤولیة بوجـه عـام لا بـد مـن تـوافر ثلامحیث انه لقیا
الخطــأ هــو تــرك مــا كــان یجــب فعلــه او فعــل مــا كــان یجــب الامســاك عنــه وذلــك مــن غیــر قصــد أن والضــرر الحاصــل و

.لإحداث الضرر
:حول قیام مسؤولیة الشركة العامة المغربیة للأبناك* 

التحقیـق الجاریـة فـي الملـف الجنحـي الـذي توبـع إجـراءاتحیث انه بالرجوع الى محاضر الضـابطة القضـائیة وكـذا 
وبعـــد اعتـــراف هــذه الأخیـــرة بكونهـــا هــي مـــن ســـرقت الشـــیك 22و33المـــدخلین فــي الـــدعوى المـــدعوین حمیــد إطـــارهفــي 

: " ع الیــه بمــا یلــيبنــك اثنــاء الاســتمام التجــاري وفــامحســن مســتخدافــاد الســید عبــد المجیــد33میــد وســلمته الــى شــریكها ح
بأن الشیك الذي سحبت الاموال بواسطته المسـحوب علـى الشـركة العامـة المغربیـة للأبنـاك یحمـل توقیعـا وبعدما أطلعتموني

قبـل مـدیر فـإنني لـم انتبـه إلـى ذلـك سـاعة قبولـه مـن ) سـكانیر( بواسـطة آلـة الطباعـة بأشـعة اللیـزر مزورا عن طریق الطبع
" .الوكالة 

وحیــث إن مســؤولیة البنــك المســحوب علیــه باعتبــاره مودعــا لدیــه تكمــن فــي التزامــه بالمحافظــة علــى مبلــغ الودیعــة
المـودع عنـد یضـمن:" صـراحة بـالقول . ع.ل.مـن ق807الفصـل وهو ما نص علیه. إلى المودع عند الطلببإرجاعهاو 

.الهلاك أو الضرر الناتج من اي سبب كان یمكنه التحیز منه
.عندما یأخذ اجرا عن حفظ الودیعة: أولا 
ماثلـة حیـث أن البنـك كمـودع لدیـه كمـا هـو الحـال فـي النازلـة ال, فتـهعنـدما یتسـلم الودائـع بحكـم مهنتـه أو وظی:ثانیا 

م بمراقبـة صـحة التوقیـع الـوارد بالشـیك لكونـه یتـوفر علـى نمـوذج توقیـع مهني و محترف كان یتحتم علیه بحكم وظیفته القیـا
ك یتوصـل بمئـات و أنـه لا یجدیـه الـدفع بكـون البنـ. الساحب قبل صرف مبلغ الشیك وهو مـا لـم یقـم بـه علـى الوجـه الأكمـل

ســحبهم لتلــك الشــیكات و بالتــالي لا یغفــل أن یتصــل بجمیــع زبنائــه لاستفســارهم عــن حقیقــة. الشــیكات یومیــا بمبــالغ مختلفــة
كمـا تـدعي المسـتأنف علیهـا و بالتـالي كـان أمامـه قـد ثـم صـرفه فـي إطـار غرفـة المقاصـةطالما أن الشیك موضوع الدعوى

حمل مبلغا كبیرا من النقود الشـيء الـذي تبقـى معـه مسـؤولیتها عـن لتحقق من صحة توقیعه خاصة و أنه یحیز من الزمن ل
.لنازلةصرف الشیك المزور قائمة في ا

II- حول قیام مسؤولیة التجاري وفا بنك:
بنـاء علـى " G.P.F.BAT" حیث إن الثابت من وثائق الملف أن التجاري وفا بنك قد فتح حساب فـي اسـم شـركة 
.بطاقــة تعریــف وطنیــة مــزورةبطلــب شــخص ادعــى لهــا أنــه الممثــل القــانوني للشــركة و الحــال أنــه لــیس كــذلك بعــدما أدلــى 

وهـو مـا یعنـي أن التجـاري وفـا . فیما بعد أن هذا الحساب هو الذي استعمل كوعاء في عملیة صرف الشیك المـزورو تبین
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كمـا ،بنك مسؤول بدوره عن الضرر اللاحق بالمستأنفة لأنها من جهة لم تتحقق من الهویة الصحیحة لطالب فـتح الحسـاب
:تنص على ما یلي من مدونة التجارة التي488تلزمها بذلك مقتضیات المادة 

:یجب على المؤسسة البنكیة قبل فتح أي حساب التحقق" 
.فیما یخص الأشخاص الطبیعین- 
فیما یخص الأشخاص المعنویین من الشكل و التسمیة و عنوان المقر وهویة و سلطات الشخص أو الأشخاص -

.المخولین إنجاز عملیان في الحساب و كذا رقم الضریبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتاالطبیعین
تســجل المؤسســة البنكیــة مواصــفات و مراجــع الوثــائق المقدمــة وهــو الأمــر نفســه الــذي اشــارت إلیــه دوریــة والــي بنــك 

ومــن جهــة أخــرى فــإن , 18و 17و 11و 10و 1فــي  المــواد 02/08/2007الصــادرة بتــاریخ 2و 12المغــرب عــدد 
.التجاري وف بنك قد أخل بالالتزام بالحذر و الیقظة المفروض علیه كمهني و محترف في المیدان البنكي

ثابتة بموجب الحكم الجنحي 22و حیث إنه فضلا على ذلك فإنه إذا كانت مسؤولیة مستخدمة المستأنفة المسماة 
المشـاركة فـي التزویـر فـي النصـب و السـرقة وو نها مـن أجـل أفعـال جـنح السـرقة الذي أدا22/12/2009لصادر بتاریخ ا

المؤیـد وي و صنع شهادات تتضمن ووقائع غیر صحیحة و استعمالها و عدم تـوفیر مؤونـة الشـیك قصـد الاداء محرر بنك
یمكنــــه الــــتملص مــــن مســــؤولیة لا ، فــــإن التجــــاري وفــــا بنــــك 25/10/2010بتــــاریخ 8509اســــتئنافیا بموجــــب القــــرار عــــدد 

مستخدمیه في تسهیل عملیة صرف الشیك المزور نتیجة تقصیرها  و إهمالها خاصة و أن شریك المزور الاصلي لا یعدو 
و ، الــدین بنعمــار و الــذي حكــم علیــه هــو الأخیــرعــزنكیــة المفتــوح لــدیها الحســاب المــدعولوكالــة الباأن یكـون ســوى مــدیر 

و 85المــذكور تمتــد لتشــمل فعــل و خطــأ المســتخدمین لدیــه فــي تنفیــذ التزامــه بمقتضــى الفصــلین معلــوم أن مســؤولیة البنــك
.ي تقصیر المتبوع في رقابته للتابع و سوء اختیاره لهو ه. ع.ل.من ق233

و حیــث إنــه بــذلك تكــون مســؤولیة التجــاري وفــا بنــك ثابتــة فــي النازلــة نتیجــة تقصــیره فــي الرقابــة و الإشــراف علــى 
.یهمستخدم

و حیث إنه من  المسلم به فقهیا و قانونا أن الشخص لا یكون مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه بفعله فحسـب لكـن 
و أن الضـرر هـو الخسـارة التـي لحقـت المـدعى . یكون مسؤولا أیضا عن الضـرر الـذي یحدثـه الأشـخاص الـدین فـي عهدتـه

لإصـلاح نتـائج الفعـل الـذي ارتكـب ضـررا بـه و كـذلك هـا سیضـطر إلـى إنفاقاو اضـطرفعلا و المصروفات الضریویة التي 
.ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادیة لنتائج هذا الفعل

.و حیث على المحكمة أن تقدر الأضرار بكیفیة مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدین او عن تدلیسه
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تحدید التعویض المستحق للمستأنفة في إطـار و حیث أن المحكمة بما تملك من سلطة تقدیریة في هذا الشأن ترى 
.لیها تضامنا بینهمادرهم یؤدیها المستأنف ع600.000.00جبر الضرر في مبلغ 

II في استئناف التجاري وفا بنك:
المـدخلین فـي الـدعوى ابتـدائیا 33و السید حمید 22حیث التمست شركة التجاري وفا بنك الحكم بإحلال السیدة 

.11CMKDأداء ما قد یحكم به لفائدة المستأنفة شركة المجموعة في محلهما
الصـادر عـن محكمـة الاسـتئناف 8509و لكـون قـرار الغرفـة الجنحیـة عـدد . و حیث إنـه نظـرا للعلـل المبنیـة أعـلاه

22و 33و القاضي بإلغاء الحكم جزئیا فیما قضى به في مواجهـة الظنـین حمیـد 28/10/2010بالدار البیضاء بتاریخ 
درهــم  و الحكــم مــن جدیــد بأدائهمــا تضــامنا لفائــدة . 2.820.200مــن رفــض الطلــب بإرجــاع قیمــة الشــیك المخــتلس و قــدره 

. ومـــن ثمـــة فـــلا ســـبیل لإحلالهمـــا محـــل البنـــك المســـتأنف فـــي اداء التعـــویض المحكـــوم بـــه. المســتأنفة مبلـــغ الشـــیك المـــذكور
.برد الاستئناف المثار لعدم صوابیته و إبقاء الصائر على رافعهلاختلاف أساس الدعویین مما ینبغي معه الحكم 

لهــذه الأسبـــاب

و 33غیابیا في حق حمید علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
22.

.المثاروالأصليالاستئنافینقبول:في الشكــل
ركة شالامعلیهالمستأنفبأداءجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمو إلغاء الأصليباعتبار: موضوعلفي ا

كتعویضدرهم600.000.00مبلغفائدة المستأنفةلتضامناالعامة المغربیة للأبناك و التجاري وفا بنك 
معالمثارالاستئنافبردوباقيض البرفوبالنسبةالصائرجعلمعمع تأییده في الباقي الضررعن

رافعهعلىهصائر إبقاء
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر المستشارالرئیس           



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
.25/11/2015بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.ش م م  في شخص ممثلها القانوني11شركة  : بین 

.    نائبها الأستاذ  سعید نصر االله المحامي بهیئة الدارالبیضاء
ه مستأنفا من جهةصفتب

.  ش م  م في شخص ممثلها القانوني22شركة  وبین 
.         نائبها الأستاذ بوسلهام یاسر المحامي بهیئة الدارالبیضاء

ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6023: رقمقرار
2015/11/25: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.28/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.ة العامةوبعد الإطلاع على مستنتجات النیاب
.وبعد المداولة طبقا للقانون

شــركة حصــلار بروموســیون  بواســطة دفاعهــا الأســتاذ ســعید نصــر االله  بمقتضــى مقــال مــؤدى عنــه الرســم اســتأنفتحیــث  
تحـت  عـدد   31/12/2014بتـاریخ   بالدار البیضاءالحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 06/7/2015القضائي بتاریخ  

درهـم مـع الفوائـد القانونیـة 191930.00والقاضـي بأدائهـا لفائـدة المدعیـة مبلـغ 5550/7/2014في الملف عـدد  21063
.  من تاریخ الطلب وتحمیها الصائر ورفض باقي الطلبات

:في الشكل

وبـادرت إلـى الطعـن 25/06/2015ف بتـاریخ  حیث إن الثابت من وثـائق الملـف أن الطاعنـة بلغـت بـالحكم المسـتأن
أي داخــل الأجــل القــانوني ممــا یكــون معــه الاســتئناف قــد قــدم وفــق الشــكل القــانوني صــفة وأداء 06/7/2015فیــه بتــاریخ  

.وأجلا ویتعین قبوله

:في الموضوع

تقــدمت 13/2/2014بتــاریخ أنــهحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ومــن محتــوى الحكــم المطعــون فیــه
بواســــطة نائبهــــا بمقـــال مــــؤداة عنـــه الرســــوم القضــــائیة لـــدى المحكمــــة التجاریــــة 22شـــركة المســـتأنف علیهــــا

ن درهــم مقابــل كمبیـــالات وأ191.930.00بمبلــغ 11شــركة دائنــة للمـــدعى علیهــا هــاانمــن خلالــهتعرضــبالبیضــاء 
ت بأصل الدین والفوائد القانونیة والصائر وأرفقاالحكم لفائدتهملتمسة جمیع المحاولات الحبیة لاستیفاء الدین باءت بالفشل 

.المقال بصورة طبق الأصل لست كمبیالات وإنذار ورسالة جوابیة عن الإنذارمن 

-12-11جلسـة ببواسـطة نائبهـا11شـركةمـن طـرفوبناء على المذكرة الجوابیة مـع مقـال مضـاد المـدلى بهـا
ن المنتــوج المبیــع لا یتــوفر علــى كافــة المواصــفات لمحــتج بهــا وأنهــا لاتنكــر تســلیمها الكمبیــالات اوالتــي جــاء فیهــا أ2014
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المتنازع علیه لتحدیـد قیمـة الأضـرار خبرة على المنتوجإجراءالمتفق علیها وبه نقص من كمیة المنتوج وفي المقال المضاد 
.وأرفقت المذكرة بتقریر خبرة على المنتوج.اللاحقة بالمدعیة فرعیا

والتي یلتمس من خلالها نائب المدعیة الحكـم وفـق المقـال 2014-12-25وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 
.الافتتاحي

ستأنفته الطاعنة بواسطة دفاعها والتي أوردت في علاه إصدر الحكم المشار إلیه أ31/12/2014حیث إنه بتاریخ 
ن الوقــوف علــى مقالهــا الاســتئنافي أن الحكــم الابتــدائي لــم یصــادف الصــواب فیمــا قضــى بــه مــن أداء قیمــة الكمبیــالات دو 

بمبــادئ یهــا نف عللكمبیــالات راجــع بالأســاس إلــى عــدم إلتــزام المســتأن ســبب عــدم وفــاء الطاعنــة بقیمــة االحقیقــة بالكامــل وأ
ن المحكمــة لمــا قضــت بعــدم قبــول الطلــب المضــاد الرامــي إلــى إجــراء خبــرة علــى المنتــوج بــدعوى أن النزاهــة فــي التصــنیع وأ

طلب الخبرة جاء مستقلا دون الإكثرات إلى أن الطلب المضاد إنما جاء تابعا لدعوى أصلیة رائجة أمـام المحكمـة الابتدائیـة 
تقنیـة متعلقـة بمنتـوج ولا یمكـن حسـم قیمـة الأضـرار دون اللجـوء إلـى خبـرة مختصـة فـي إضافة إلى أن الأمـر یتعلـق بمسـالة 

مـا إخـلال المسـتأنف علیهـا ات المراد المطالبة بها قانونـا وأالمجال للتأكد من دعوى الغش في المنتوج وتحدید قیمة التعویض
راء خبـرة علـى المنتـوج مـن المطالبة بإجإلاطاعنة الأمامبإلتزامها وإستحالة حصر الأضرار اللاحقة بالعارضة فإنه لا یبقى 

مواصــفات الجــودة المتفــق علیهــا وبالتــالي تحدیــد قیمــة الأضــرار المادیــة والمعنویــة اللاحقــة بهــا لفــة مــدى مطابقتــهأجــل معر 
تقـدیم ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فیه وبعـد التصـدي الحكـم بـإجراء خبـرة علـى المنتـوج للتأكـد مـن جودتـه وحفـظ حقهـا فـي

.مطالبها على ضوء الخبرة

بناء على الطلب المقدم من طرف الطاعنـة بواسـطة دفاعهـا والتـي تلـتمس مـن خلالـه إیقـاف البـت فـي الملـف الحـالي 
.14/09/2015المدرج بجلسة 3261/8202/2015إلى حین البت في الملف الابتدائي عدد 

نف علیهــا بواســطة دفاعهــا والتــي تعــرض فیهــا أنــه مــادام أن بنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف المســتأ
الأداءلم تدل بما یفید خلو ذمتها من المبالغ المستحقة للعارضة المشار إلیها في الكمبیالات المرفقة بشواهد عدم المستأنفة

لفوائـد القانونیـة وأنـه إنطلاقـا في تعلیله ومنطوقه لم یصدح إلا بالحق البین القاضي علیهـا بـالأداء مـع االإبتدائيفإن الحكم 
من القیمة الإلزامیة للكمبیالات التي لا یمكن التملص منها بالعلة الفاسدة التي جاء بها المقال الإستئنافي بحجة عـدم القـدرة 
علــى تســـویق المنتــوج الـــذي تســبب فـــي عـــدم أداء الكمبیــالات فـــي الأجــل المحـــدد وبالتـــالي فــإن حالـــة التماطــل تعتبـــر ثابتـــة 

البضــاعة تــم أنتهــرب مــن الإلتــزام الصــرفي بــدوره ثابــت فــي حــق المســحوب علیهــا وهــو مــا یجعــل المدیونیــة قائمــة علمــا وال
تســلیمها علــى دفعــات متفرقــة دون أن یكــون هنــاك أي إحتجــاج مــن طــرف المســتأنفة طیلــة الفتــرة الزمنیــة المرتبطــة بتزویــدها 
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انوني كمـا أن ملـتمس إیقـاف البـت لا یجـوز تقدیمـه لمحكمـة أعلـى درجـة بالمنتوج وبدون إشعار البائع بالعیب في الأجل القـ
ن الغرض المراد منه إطالة أمد النزاع لیس إلا ملتمسة التصـریح بتأییـد الحكـم المسـتأنف وتحمیـل رافـع لمحكمة الدنیا وأمن ا

.الدعوى الصائر

أدلــى بمــذكرة جوابیــة وتخلــف نائــب حضــرها نائــب المســتأنف علیهــا و 28/10/2015بنــاء علــى إدراج القضــیة بجلســة 
.25/11/2015المستأنفة رغم الإعلام وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

محكمة الاستئناف

مطابق لمواصفات الجودة المتفق علیها حیث تمسكت الطاعنة بكون قیمة الكمبیالات كانت في مقابل تصنیع منتوج
وأن سبب عدم وفائها بقیمة الكمبیالات راجع بالأساس إلى عدم إلتزام المستأنف علیها بمبـادئ النزاهـة فـي التصـنیع وغشـها 

.في المنتوج وأن الإستجابة لطلب إجراء خبرة على المنتوج كفیل بتبیان الحقیقة 

رع بكون عدم  ن وقع علیها فإن الطاعنة التي تتدتجاریة  وإلتزاما صرفیا في مواجهه موحیث لما كانت الكمبیالة تعتبر ورقة
وفاء مقابلها جاء نتیجة الغش في التصنیع یبقى أمرا غیر مبررا في غیاب قیامها بإتخاد الإجراءات القانونیة الكفیلة بثبوت 

ع  وأن ملتمسها الرامي إلى إیقاف البت في من ق ل554و553العیب في التصنیع وفق ما تقتضیه مقتضیات الفصول 
النازلة إلى حین البت في الملف المعروض على أنظار المحكمة التجاریة لا یعفیها من أداء مقابل الوفاء ولا یمكن بحال  

هى إله الحكم إرجاء البت في النازلة إلى حین بت المحكمة الدنیا مما تبقى المدیونیة في غیاب إثبات الوفاء ثابتة وأن ما إنت
.المطعون فیه مصادفا للصواب ویتعین تأییده

لـھذه الأسبـــــاب

:علنیا وحضوریانتهائیا إوهي تبت ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الإ
.قبول  الإستئناف: في الشـــكل 

.   بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر: في الـجوھــر 
.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطراف وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة 

24/11/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.و بعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

: في الشكل 
بمقال مسجل ومؤدى عنه 22المغرب بواسطة محامیها في مواجهة السید محمد 11حیث تقدمت شكة 
ریة بالرباط تستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجا27/03/2015الرسوم القضائیة بتاریخ 

بتاریخ 4940و الحكم القطعي الصادر عن نفس المحكمة تحت رقم 24/07/2013بتاریخ 415تحت رقم 
القاضي في الشكل بقبول المقالین الأصلي و الإضافي وفي 605/8/2013في الملف عدد 17/11/2014

853.733,33مبلغ 22المغرب لفائدة المدعي محمد 11الموضوع بأداء المدعى علیها شركة 
.درهم

. و حیث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا و صفة و أداء مما یتعین معه التصریح بقبوله 

:و في الموضـوع
تفاد من وثائق الملف أن المستأنف علیه تقدم بواسطة محامیه إلى المحكمة التجاریة بالرباط بمقال حیث یس

المغرب المسیرة من طرف 11یعرض فیه أنه شریك مؤسس لشركة 07/02/2013افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
تقدیم الخدمات في میدان المدعى علیهما السیدین العز محمد و الرغاي محمد رائد و أن نشاطها الاجتماعي هو 

التكوین و تقویة الموارد البشریة و دعم القدرات في مجال المعلومیات لمراكز الفحص التقني للسیارات بالمغرب و 
غ مالیة مهمة إما على شكل قام العارض بناء على طلب المسیرین بمدها بمبال15/04/2009منذ تأسیسها بتاریخ 

الشركة أو على شكل سلفات بالحسابات الجاریة للشركة بما مجموعه تأسیس و تحریر رأس مال نسبته ف
درهم الذي یعتبر على سبیل حصة العارض في رأس 333.333,33درهم یستخلص منه مبلغ 2.603.533,33

درهم الذي یعتبر على سبیل الرفع من رأس مال 333.333,33مال الشركة المكتتب به عند التأسیس و مبلغ 
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درهم على سبیل حصته في الكفالة 1.700.000درهم و مبلغ 2.000.000درهم إلى 1.000.000الشركة 
درهم مع المعجل و الصائر و أصدرت 570.000البنكیة لذا یلتمس الحكم على الشركة المذكورة بأدائه له مبلغ 

یر السید جواد یقضي بإجراء خرة بواسطة الخب24/07/2013المحكمة التجاریة بالرباط حكما تمهیدیا بتاریخ 
2.553.733,33القادري حسني الذي خلص إلى أن مبلغ الحساب الجاري للشركاء یسجل لفائدة العارض ما قدره 

مستنتجات بعد الخبرة مع مقال إضافي مؤدى عنه بدرهم و على إثر ذلك تقدم المستأنف علیه بواسطة محامیه 
درهم إلى جانب مبلغ 283.533,33أدائها له مبلغ یلتمس بمقتضاه الحكم على الشركة ب20/10/2014بتاریخ 

.درهم مع المعجل و الصائر 570.200

.بالرباط بعد استیفاء الإجراءات المسطریة الحكم المستأنف أعلاه ةو حیث أصدرت المحكمة التجاری

التمهیدي و الموكولة له  بمقتضى الحكم ة فذ المهماستئناف الطاعنة أن الخبیر لم ینو حیث جاء في أسباب
ة ما جاء بالكشوفات الحسابیة ا من المستندات التي تعزز أولا صحبالأخص قیامه بتصفح دفاتر المحاسبة وغیره

للمستأنف علیه و تحویل مبالغ مالیة لحساب العارضة و ثانیا تحدید الفرق بین مساهمة المستأنف علیه في الشركة 
ع العامة أو استفادت منه الشركة و هي عناصر جوهریة لم بموجب ما یفرضه النظام الأساسي و محاضر الجمو 

یعرها الخبیر أي اهتمام و أثرت سلبا على منطلقاته و خلاصاته و أن بیانات الخبرة المؤسسة علیها الخلاصات 
تحدث الخبیر 4أو مساهمته المالیة بها ففي الصفحة الشركةوقعت في تناقض فیما یخص حصة المستأنف علیه 

درهم في 249.800حدد المبلغ في 5درهم و بالصفحة 333.000صة المستأنف علیه بالشركة هي عن أن ح
درهم و انه بالرغم 333.333,33على أن حصة مساهمته في الشركة هي فتتاحي للدعوى أكد حین أن المقال الا

خبیر لم یحدد فإن الدرهم 83.000درهم و مبلغ 150.000من تصریح ممثل العارضة بانه یعترض على مبلغ 
وجهة نظر العارضة في هذا المجال بل أنه لم یحدد سبب اعتماده لهذه المبالغ المالیة مصدر سنده في اقصاء

بالحكم التمهیدي و اقتراح مبالغ مالیة هلمطلوب به منیها و أن الخبیر لم ینضبط لبالرغم من اعتراض العارضة عل
قبل المستأنف علیه بمقاله الافتتاحي و أن الخبیر خلط بین مبالغ مالیة لا تتجاوز بكثیر المبالغ المطالب بها من

رد له المستأنف عله دعوى موازیة درهم الذي أف1.700.000نها مبلغ علاقة لها بمطالب المستأنف علیه و م
دفعا معتبرا أنهما) 19/10/09(درهم مرتین و بنفس التاریخ 100.000مستقلة و أنه احتسب بالجدول مبلغ 

أي اهتمام لاعتراضات العارضة حول مبلغي لحساب العارضة و هو ما لا وجود له أصلا و أن الخبیر لم یعط
درهم باعتبارها واجبات نقدیة مستخلصة من عائدات مركز الفحص التقني بالرباط 15.000درهم و 83.400

ا كان مسیرا لها و أن الخبیر لم یقم سلمت للمستأنف علیه على أساس إیداعها بالحساب الجاري للشركة حینم
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بالإطلاع على الدفاتر التجاریة للعارضة رغم تكلیفه بذلك بمقتضى الحكم التمهیدي ، و أن المحكمة اعتبرت أن 
المسیرین للعارضة هما العز موحا و محمد رائد الرغاي في حین ان الأمر خلاف ذلك حیث أن المسیرین للشركة و 

كوران فعلا إضافة للمستأنف علیه بدوره بل أن هذا الأخیر له كافة الصلاحیات التي للأولین ند تأسیسها هما المذم
توقیع على سندات الأداء و تم وضع توقیعه بالمؤسسة البنكیة التي فتح لها حساب الشركة و أن الأموال لبما فیها ا

نفس المدة التي یتحكم فیهاهيو 2011إلى 2009كلها لتواریخ من زعوم ضخها بحساب العارضة تعودالم
أن المحكمة لم تجب على دفوعات العارضة الرامیة إلى عدم قبول الدعوى و المستأنف علیه بحسابات العارضة 

على اعتبار أن المستأنف علیه شریك مسیر للعارضة الأمر الذي یجعله یكتسب صفتین في الدعوى صفة 
قانونا حیث أن المستأنف علیه و حسب النظام الأساسي للشركة المستأنف علیه و المدعى علیه و هو ما لا یجوز 

كان مسیرا للعارضة عن الفترة موضوع طلباته دون أن یحدد أساس طلباته و أن ما زعمه من ضخ للأموال بحساب 
ة باسترجاعها غیر مبني على أساس ، و أن المحكمة لم تكلف نفسها أمر التدقیق في تقریر الخبر ةالشركة و المطالب

لتتبین صحة الملاحظات التي أثارتها العارضة و هو ما شكل خرقا لحقوق الدفاع ، لذا یرجى إلغاء الحكم 
المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى و احتیاطیا برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیه 

أدلى نائب المستأنفة بمذكرة مؤرخة فيالصائر و احتیاطیا جدا إجراء خبرة مع حفظ حق العارضة في التعقیب ثم
ترضت بموجبه مبلغ موضحة أنها اق18/04/2013مؤرخ في رض أدلت بمقتضاها بعقد ق28/07/2015

درهم من اجل سد الخصاص الحاصل بمالیتها و أن الشركاء ملتزمون جمیعا بالعمل في إطار 8.498.185,00
یه لا یمكنه أن یعتبر نفسه في حل من التزامات العارضة و التضامن بخصوص سیولة الشركة و أن المستأنف عل
ان تقدملمستأنف علیهبتسویة وضعیة الشركة و أنه سبق لأن الأموال المطالب باسترجاعها عند وجودها مرهونة

درهم و قضت محكمة الاستئناف التجاریة بإلغاء الحكم 1.700.000بمقال یطالب من خلاله باسترجاع مبلغ 
.ي و بعد التصدي الحكم بعدم القبول و أن ذلك یعزز وسائل استئناف العارضة الابتدائ

جاء فیها أن الخبیر قام بالمهمة 15/09/2015و حیث أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة جوابیة مؤرخة في 
بیة و الوثائق المنوطة به وفق ما یقتضیه الحكم التمهیدي و ذلك اعتمادا على الوثائق الرسمیة و الكشوفات الحسا

المأخوذة من دفاتر المحاسبة المقدمة له من طرف المستأنفة نفسها و النظام الأساسي و غیرها من المحاضر كما 
منه إلى جانب الكشوفات 18من التقریر و المرفقة 3الصفحة ( هو ثابت من خلال تقریر الخبرة و مرفقاته 

الخبرة وقعت في تناقض فیما یخص حصة العارضأن بیانات ، و أن المستأنفة لا زالت تجادل في)  الحسابیة 
محاضر الجموع و كما و في الشركة و أنه بالعكس لیس هناك أي تناقض ذلك انه من خلال القانون الأساسي 
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درهم 1.000.000درهم كانت حصة العارض عندما كان رأس مال الشركة 333.000أوضحه الخبیر فإن حصة 
بحت صأً 31/12/2013درهم بتاریخ 5.000.0000دما تم رفع رأسمال الشركة لمبلغ وعن31/12/2009بتاریخ 

، وأن ما تتحدث عنه من 4درهم كما هو واضح بتقریر الخبیر من خلال الصفحة 149.800حصة العارض 
على اعتبار أن الخبیر أسس خبرته فيدرهم فهو مردود 150.000درهم و 83.000وجود اعتراض على مبلغي 

تحدید المبالغ المقدمة إلى الشركة من العارض بناء على الوثائق المحاسبیة للشركة والكشوف الحسابیة و المحاضر 
المرفقة بتقریره و هي وثائق رسمیة لا یجوز الطعن فیها إلا بالزور و هو ما لم تقم به المستأنفة و أن ما تتحدث 

زه من مستندات و لا یوجد ما یعز مرتین و بنفس التاریخ درهم100.000عنه من احتساب من طرف الخبیر لمبلغ 
درهم مرتین للشركة و 100.000أنه یتبین من تقریر الخبیر و الوثائق المرفقة به أن العارض قام فعلا بتقدیم مبلغ 

و الثاني تحت 32- 1و الذي أشار إلیه الخبیر بالمرفق رقم 03266270ذلك عن طریق شیكین الأول تحت رقم 
نفس المبلغ و أن موضوع الدعوى و كلاهما یحمل32-2و الذي أشار إلیه الخبیر بالمرفق رقم 0335369رقم

ن رض الشركة و أن لا تمنع الشریك أو المسیر أن یقلیس هو التسییر و من المسؤول عنه و أن مقتضیات القانو 
جموعها العامة أو التعاقد ها السنویة أو صادقة على میزانیتتسییر الشركة أو المالعارض یؤكد أنه لم یقم أبدا ب

باسمها بدلیل أن السجل التجاري للشركة الموجود في الملف یثبت أن العارض لیس من بین ممثلي و مسیري 
لأي مبالغ مالیة ضخت في ي أي مدیونیة اتجاه العارض ووجودالشركة وأن قیام الشركة عن طریق مسیریها ینف

هما اللذان یتحكمان في الشركة و في التنصل من المسؤولیة لا غیر خصوصا و أنهما حساباتها لمن قبیل العبث و 
حساباتها و دفاترها المحاسبیة لذا یرجى رد الاستئناف و تأیید الحكم الابتدائي و تحمیل المستأنفة الصائر تم أدلى 

أن القرار القاضي ته مضیفایؤكد فیها سابق دفوعا06/10/2015كرة جوابیة مؤرخة في نائب المستأنف علیه بمذ
بموضوع اصادر في دعوى منفصلة ولا علاقة لههو درهم 1.700.000بعدم قبول طلب العارض باسترجاع مبلغ 

في مبلغ الكفالة كنصیبهالدعوى الحالیة إذ انه یتعلق بالمبلغ الذي كان العارض قد قدمه للشركة قبل تأسیسها 
لمتطلب لتأسیس الشركة في حین أن الدعوى الحالیة تتعلق بمبالغ مالیة كان المؤقتة المودع لدى وزارة النقل و ا

العارض قد أقرضها للشركة المستأنفة بعد تأسیسها و تأسیس رأسمالها الخاص بها و قد أكد الخبیر في تقریره أنها 
.المساس بها ه علیها و منفصلة و لا تدخل في رأس مالها و لا في أموالها المشتركة التي لا یمكنلدیون 

و بعد الاطلاع على باقي المذكرات التعقیبیة المتبادلة بین الطرفین المكررة لدفوعهما السابقة و إدراج الملف 
و أدلى نائب المستأنف علیه بمذكرة تأكیدیة حاز نائب المستأنفة حضرها نائب كلا الطرفین 24/11/2015بجلسة 

. 22/12/2015و مددت لجلسة 15/12/2015بدوره ما سبق فحجزت القضیة للمداولة لجلسة وأكدنسخة منها 
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التعلیل
.حیث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه 

الحسابیة البنكیة للطاعنة و جرد و حیث إن الخبیر المنتدب في المرحلة الابتدائیة لما اطلع على الكشوفات
إما بواسطة الدفع نقدا مقابل تواصیل بالدفع أو بواسطة علیهالمبالغ التي أودعت في حسابها من طرف المستأنف

الدفع درهم كما اطلع على تواصیل2.803.533,33لات بنكیة أو بواسطة شیكات والكل بما مجموعهتحوی
انت بمبلغ والتحویلات و الشیكات ذات الصلة موضحا أن حصة المستأنف علیه المدفوعة على رأس مال الشركة ك

درهم و هو ما خصمه من المبلغ المذكور 249.800أصبحت حالیا محددة في مبلغ درهم وأنها333.333,33
درهم ، فإنه 2.553.733,33عنة في مبلغ لیخلص إلى تحدید دین المستأنف علیه بالحساب الجاري للشركة الطا
وثائق الملف للتحقق مما كلفه بالاطلاع على یكون بذلك قد تقید بمقتضیات الحكم التمهیدي القاضي بانتدابه الذي 

إذا كانت المبالغ موضوع الكشوفات الحسابیة المدلى بها من قبل المستأنف علیه قد حولت إلى حساب المستأنفة 
ن مساهمة المستأنف علیه في الشركة بموجب ما یفرضه نظامها الأساسي و محاضر جموعها وتحدید الفرق بی

بالتالي فلا أثر لما أثیر من الطاعنة من عدم تقید بالحكم ، و المبالغ التي استفادت منها الشركةبینالعامة و 
.   التمهیدي من طرف الخبیر 

و 150.000الخبیر بخصوص المبلغین و حیث إن ما أثارته الطاعنة من اعتراض على ما حدده
ا من طرف المستأنف علیه لفائدةماعتراض غیر وجیه ، طالما أن الخبیر قد تثبت من أدائههودرهم83.000

.الاخرىعلى غرار ما فعله بالنسبة لباقي عملیات الأداء الأطرافالطاعنة في حسابها الجاري للشركاء

درهم مرتین هو دفع 100.000مبلغ بیر من كونه احتسب بالجدولوحیث ان ما تؤاخذه الطاعنة عل الخ
إذ انه بالرجوع إلى جدول جرد المبالغ المؤداة من طرف المستأنف علیه لحساب الطاعنة و الوثائق ،غیر صحیح

فیما آخرهما 03266270لا و یتبین أن احد المبلغین مؤدى بواسطة شیك تحت عدد إبتقریر الخبرةةقالملح
مرتین و إنما لا یتعلق بعملیة واحدة ومحتسبةو هو ما یفید أن الأمر0335369بواسطة شیك تحت عدد مؤدى

.یتعلق بعملیتین مختلفتین 

مسیر للطاعنة على اعتبار أن المستأنف علیه شریكو حیث إن ما دفعت به الطاعنة من عدم قبول للدعوى 
الأمر الذي یجعله یكتسب صفتین في الدعوى  صفة المستأنف علیه و المدعى علیه هو دفع غیر قائم على 



2015/8203/2331: ملف رقم

7

مسیریها هما السیدان أن من شهادة السجل التجاري للطاعنة) ج(أساس، طالما أنه من جهة فالثابت من النموذج 
یوجد في القانون ما یمنع الشریك المسیر من المطالبة الرغاي محمد ریاض و العز موحى و أنه من جهة أخرى لا 

ما تكون قد اقترضته من الأغیار في بماله من دیون علیها مسجلة بحسابها الجاري للشركاء و ذلك بغض النظر ع
.التزام صریح یحول دون صرف مستحقات الشریك على ذمة الشركة غیاب أي

لمبالغ مالیة لا علاقة له بمطالب المستأنف احتسابه و حیث إن ما آخذته الطاعنة على الخبیر بخصوص
مادام أن الحكم المستأنف قد خصمه من المبلغ ،الدعوىفي مجرى درهم فلا أثر له 1.700.000علیه و قدرها 

الذي قدمه المستأنف تعلق بالمبلغ الإجمالي الذي خلص إلیه الخبیر على اعتبار أنه موضوع دعوى مستقلة و ی
.ة قبل تأسیسها كنصیبه في مبلغ الكفالة المؤقتة المودعة لدى وزارة النقل علیه للطاعن

و تأیید الحكم المستأنف و حیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة 
.لموافقته الصواب فیما قضى به 

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاوهي تبت انتهائیا علنیابالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة تصرح

.بقبول الاستئناف :في الشكــل

.برده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنة الصائر :الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                                    كاتب الضبطالرئیس       



م     / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/10/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.في شخص ممثلها القانوني11شركة : بین 

.الأستاذ الطیب بنفریحة المحامي بهیئة الجدیدة : ینوب عنها

من جهةةمستأنفابوصفه
محمد22السید : بین و

.الإستاذ مفهوم بوشعیب المحامي بهیئة الجدیدة: ینوب عنه
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

713: رقمقرار تمهیدي
2015/10/21: بتاریخ
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و 64/3/3/2010في ملف تجاري عدد 17/03/2011و المؤرخ في 409على قرار محكمة النقض تحتد عدد بناء
القاضي بنقض القرار المطعون فیه و إحالة القضیة على نفس المحكمة للبت فیها من جدید بهیئة أخرى و بتحمیل 

.المطلوب في النقض الصائر
.ستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف وم

.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
07/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 

.ن المسطرة المدنیةمن قانو 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بمقـال مـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ حیث تقدمت الشركة أعلاه بواسـطة محامیهـا الأسـتاذ بنفریحـة
تســـــتأنف بموجبـــــه الحكـــــم الابتـــــدائي الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــاریخ 27/01/2009
بقبول الطلـب، : والقاضي في الشكل6762/6/2007في الملف عدد 10808/2008تحت رقم 22/10/2008

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحلــول وهــو 90.000لــغ بــأداء المــدعى علیهــا للمــدعي مب: وفــي الموضــوع
.وتحمیلها الصائر وبرفض باقي الطلبات06/01/2005

:وفي الموضــوع
حیث یؤخـذ مـن وثـائق الملـف ومـن نسـخة الحكـم المسـتأنف أن المسـتأنف علیـه تقـدم بمقـال افتتـاحي أمـام 

درهم بمقتضى كمبیالة حالة 90.000دائن للمدعى علیها بمبلغ المحكمة التجاریة بالدار البیضاء یعرض فیه انه
واضاف بانه سبق له أن استصدر أمرا بـالأداء اسـتنادا إلـى الكمبیالـة المـذكورة غیـر 06/01/2005الأداء بتاریخ 

علیهـا فــيىأن قـرارا اسـتئنافیا قضـى بالغائــه وبعـدم اختصـاص السـید رئــیس المحكمـة التجاریـة بعـد منازعــة المـدع
لــذا یلــتمس الحكــم علیهــا بأدائهــا لــه المبلــغ المــذكور مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحلــول إضــافة إلــى . شــكلیاتها

.درهم وتحمیلها الصائر مع النفاذ المعجل2000تعویض عن التماطل لا یقل عن 
افي المشـار أدلى نائب المـدعى علیهـا بمـذكرة جـواب جـاء فیهـا أن القـرار الاسـتئن26/11/2007وبجلسة 

إلیــه قضــى بعــدم قبــول الطلــب واضــاف مــن جهــة ثانیــة بــان الكمبیالــة التــي یؤســس علیهــا المــدعي طلبــه موضــوع 
ملتمســا الحكــم بــرفض الطلــب 2005/ش/2300شــكایة مــن اجــل النصــب والســرقة والتزویــر مســجلة تحــت عــدد 

.وارفق المذكرة بنسخة للشكایة
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المشـــار إلیـــه أعـــلاه محـــل الطعـــن بالاســـتئناف مـــن طـــرف وبعـــد تبـــادل المـــذكرات والاجوبـــة صـــدر الحكـــم
المســتأنف و جــاء فــي أســباب اســتئنافه أن الحكــم المطعــون فیــه أنــه غیــر معلــل ونــاقص التعلیــل الــذي ینــزل منزلــة 
انعدامــه، ذلــك ان العارضــة دفعــت بــان الكمبیالــة موضــوع شــكایة مــن اجــل النصــب والســرقة والتزویــر، وقــد أدلــى 

قط الشكایة، وان العارضة لم تبلغ بمذكرة المدعي التي تضمنت هـذه المعطیـات وفوتـت علیهـا المدعي بما یثبت ف
فرصة الدفاع عن نفسها ذلك ان حفظ الشكایة تم بناء على تصریحات المدعي الـذي أفـاد للضـابطة القضـائیة ان 

لإدلاء بمـذكرة تثبـت انـه المسمى اولاز محمد متوفي وهو یقصد ابـاه لانـه یحمـل نفـس الاسـم، ثـم بعـد ذلـك بـادر بـا
لازال على قید الحیاة، وان الطاعنة بعد تبلیغها بالحكم موضوع الطعـن والاطـلاع علـى حیثیاتـه بـادرت إلـى تقـدیم 
طلــب اخــراج القضــیة مــن الحفــظ إلــى الســید وكیــل الملــك لاتخــاذ مــا یلــزم وان المســتأنف علیــه بعــد تعمیــق البحــث 

ي بشـأنها الـدین المزعــوم، وان العارضـة تلــتمس ایقـاف البــث فـي النازلــة سـیعجز عـن اثبــات نـوع العملیــة التـي یــدع
إلى حین البث في الشكایة المتعلقة بالنصب والسرقة والتزویر، وان الكمبیالـة تـم تزویـر رقـم الحسـاب بهـا وانهـا لا 

الشـركة تحمل اسم المسـتفید ودون باسـفلها اسـم المشـتكي وهـو مـا دفـع البنـك مـن رفـض صـرفها، وان وجـود دمغـة
علــى الكمبیالــة لا یعنــي ان هنــاك معاملــة ملتمســة إلغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى بــه والحكــم تصــدیا بــرفض 

وبخصـوص الكمبیالـة تبقـى سـندا منشـئا للـدین، كمـا ذهـب إلـى .الطلب ولو بعد إجراء بحـث تكمیلـي بـین الطـرفین
ان الكمبیالــة تفتقــر إلــى اســم المســتفید والــى رقــم ذلــك الحكــم المطعــون فیــه بمجــرد مــا تفقــد صــفتها كورقــة تجاریــة فــ

الحســاب ولا تقــر الطاعنــة بمــدیونیتها فانهــا تكــون باطلــة، وان الطاعنــة تنفــي نفیــا قاطعــا ان تكــون قــد تعاملــت مــع 
وبخصـوص .المدعي في عملیة ما، وان الشكایة من اجل النصب والسرقة والتزویـر فـان الطاعنـة صـادقة بشـأنها

م ت ولا مـا یفیـد تعیـین سـعرها، وان 162یة فانه لا یوجـد بالكمبیالـة أي شـرط یشـترطها وفـق المـادة الفوائد القانون
السند المنشئ للدین یظل قاصرا فقط على مبلغ الـدین مادامـت الفوائـد القانونیـة لـم یبـق لهـا محـل بفقـدان الكمبیالـة 

صـادف الصـواب ملتمسـة الغـاءه والحكـم تصـدیا الصفة التجاریة، وان المحكمة حینما قضـت بالفوائـد القانونیـة لـم ت
.برفض الطلب واحتیاطیا إجراء بحث لمعرفة حقیقة الكمبیالة وطبیعة المعاملة وصحة التوقیع ورقم الحساب

وبناء على جواب المستأنف علیه بواسطة محامیـه الأسـتاذ مفهـوم رد فـي مـذكرة بـان الاسـتئناف لا یرتكـز 
ا وهي شكایة كیدیة غایتها المماطلة، وان الكمبیالة موضوع النزاع هي كمبیالة على أساس، وان الشكایة تم حفظه

منشـئة للـدین وانهـا تحمــل توقیـع وطـابع الشـركة المســتأنفة الشـيء الـذي یلزمهـا بــأداء قیمتهـا صـرفیا، وان مـن حــق 
اف أعـلاه وتأییـد الحكـم من م ت ملتمسا عدم اعتبار الاسـتئن202العارض المطالبة بالفوائد القانونیة طبقا للمادة 

. المستأنف
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في ملف تجاري عدد 17/03/2011و المؤرخ في 409بناء على قرار محكمة النقض تحتد عدد 
و القاضي بنقض القرار المطعون فیه و إحالة القضیة على نفس المحكمة للبت فیها من جدید 64/3/3/2010

.بهیئة أخرى و بتحمیل المطلوب في النقض الصائر
28/1/2015محمد بواسطة دفاعه بجلسة 22و بناء على المذكرة الجوابیة بعد النقض التي أدلى بها 

جاء فیها انه من تلقاء نفسه تنازل عن تنفیذ الفوائد القانونیة في مواجهة المنفذ علیها و اكتفى فقط بالأصل بعدما 
مسا سماع الحكم بالإشهاد علیه بتنازله عن وقع صلح بینهما حسب الثابت من صورة محضر التنفیذ المرفق، ملت

تنفیذ الفوائد القانونیة المحكوم بها بمقتضى القرار الإستئنافي موضوع النقض مع ما یتربب على ذلك قانونا، 
. مرفقها بصورة من محضر التنفیذ

هزة تقرر خلالها اعتبار القضیة جا07/20/2015و بناء على إدراج  الملف بآخر جلسة علنیة و هي 
.21/10/2015للنطق بالقرار خلال جلسة 

محكمة الاستئناف

.أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاهحیث عرض الطاعن 
حیث سبق لهذه المحكمة أن قضت بمقتضى قرارها الاستئنافي المطعون فیه بالنقض بتأیید الحكم 

الفوائد القانونیة من تاریخ الحلول درهما مع 90.000للمستأنف علیه مبلغ 11المستأنف القاضي بأداء شركة 
و أن محكمة النقض نقضت القرار أعلاه بعلة أن المحكمة مصدرة القرار لم تتحقق من انعدام المعاملة بین 

.الطرفین التي تمسكت بها الشركة المذكورة أثناء تقدیم طعنها  بالاستئناف في الحكم القاضي علیها بالأداء
ار محكمة النقض فإن هذه المحكمة بعد إحالة الملف علیها من جدید حیث إنه بناء لما جاء في قر 

.بین طرفي النزاعمن عدمها قیام المعاملة مدىارتأت الأمر بإجراء بحث للتأكد من

لهــذه الأسبـــاب
:الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبث تمهیدیا علنیا و حضوریا محكمة تصرح 

25/11/2015لجلسةالطرفان و دفاعهمالهیستدعىالمقررةالمستشارةبواسطةالنازلةفيبحثبإجراء
.زوالاالثانیة عشرةالساعةعلى10بالقاعة

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطقرار التمهیديالأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/11/19بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها 

.11لحسنالسید * بین

.القانونيممثلهاشخصفي22شركة* 
.البیضاءالداربـهیئةالمحاميحسینمحمدالأستاذ ماهینوب عن

من جهةأصلیا ومستأنفا علیهما فرعیاینمستأنفبوصفهما
.لاستغلال المعادن في شخص ممثلها القانوني33شركة وبین

.بهیئة الدار البیضاءانالمحامیورضوان ملالينائبها الأستاذ مشرق فرید
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

827: رقمقرار تمهیدي
2015/11/19: بتاریخ

2015/8203/2394: ملف رقم

س/ف
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328جاریة والفصول من قانون المحاكم الت19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

وشركة اسلیلو بواسطة نائبهما بمقال 11تقدم السید لحسن 17/04/2015بتاریخ 
19703/2014استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائیة یستأنفان بموجبه الحكم الابتدائي عدد 

ملف تجاري عدد 23/12/2014ة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن المحكم
درهم مع 2.650.000مبلغ القاضي علیهما بالأداء تضامنا فیما بینهما للمدعیة 8220/7/2014

سریان الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهما الصائر تضامنا 
.ي في الأدنى في حق المدین الأصلي وبرفض باقي الطلباتوتحدید مدة الإكراه البدن

:في الشكـــل
یوما 15وذلك لتقدیمه خارج أجل حیث دفعت المستأنف علیها بعدم قبول الاستئناف شكلا 

.المنصوص علیه وبإسناد النظر للمحكمة في مراقبة الشكل بالنسبة للمستأنفة الثانیة شركة اسلیلو
یتبین وحیث انه بالاطلاع على شهادة التسلیم المرفقة بالمذكرة الجوابیة مع استئناف فرعي 

ما تمسكت به وانه خلافا 24/03/2015رفض التبلیغ بتاریخ لحسن 11المستأنف ان أخ
انه بعد مرورو أیام على الرفض 10أجل أجل الطعن یحتسب بعد مرور المستأنف علیها فان 

یوما وانه ما دام زوجة أخ المعني بالأمر 15أجل الاستئناف الذي هو الأجل المذكور یضاف إلیه 
أیام فان سریان أجل الاستئناف 10وبعد إضافة 24/03/2015بتاریخ التوصلقد رفضت

یوما المقررة 15أجل وانه بعد إضافة 04/04/2015یحسب من الیوم الموالي للرفض الذي هو 
، مما یتعین معه رد الدفع 17/04/2015ستئناف یتبین ان الاستئناف قدم داخل الأجل للطعن بالا

.المثار
وحیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المطعون فیه للطاعنة الثانیة مما یتعین معه 

.الشروط المتطلبة قانوناووفق التصریح بقبول الاستئناف لتقدیمه داخل الأجل
لیها باستئناف فرعي بمقتضاه استأنفت الحكم الابتدائي فیما وحیث تقدمت المستأنف ع

.قضى به
.وحیث ان الاستئناف الفرعي مقبول لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا
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:في الموضوع 
تقدمت 08/09/2014حیث یتجلى من وقائع القضیة والحكم المستأنف انه بتاریخ 

درهم بمقتضى سبع 0006502لیه الأول بمبلغ ها دائنة للمدعى عأنالمدعیة بمقال عرضت فیه 
كمبیالات مسحوبة على البنك الشعبي، وانه لم یؤد ما بذمته، وان المدعى علیها الثانیة قد التزمت 

في بنده الرابع بتقدیم كفالتها التضامنیة في 27/12/2012بمقتضى العقد الاتفاقي المؤرخ في 
یع المحاولات الحبیة المبذولة قصد أداء الدین لم درهم، مضیفة أن جم0000502حدود مبلغ 

تسفر عن أیة نتیجة، ملتمسة الحكم على المدعى علیهما بأدائهما لفائدتها على وجه التضامن مبلغ 
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید 0006502

بة للمدین الأصلي وتحمیلهما الصائر تضامنا، وأرفق مقاله مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنس
.بأصل سبع كمبیالات وأصل عقد اتفاق

وبناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف نائب المدعى علیهما جاء فیها أن المدعیة 
لم توضح سبب هذا الدین الذي على أساسه استظهرت بالكمبیالات السبعة مطالبة بأدائها مما 
یجعل المقال مختل شكلا، وأنه بالرجوع إلى الكمبیالات المرفقة فإنها لا تحمل اسم المستفیدة وهو 

ا یجعلها متناقضة مع الكمبیالات التي تطالب بأدائها إذ أن الطرف المستفید هو معادن في خمس م
معادن في الكمبیالة السابعة مما یجعل 33كمبیالات، وأطلس معادن في الكمبیالة السادسة و

صفتها في الدعوى غیر ثابتة، ومن حیث الموضوع عرض أن العقد المستدل به من طرف المدعیة 
أخلت به هذه الأخیرة ولم تقم بأي عمل یذكر مما جعل العارضة تلجأ إلى فسخ العقد الرابط قد 

بینهما ومن تم أصبحت العلاقة التعاقدیة بینهما منتهیة بعدما راسلتها العارضة بمقتضى الإنذار 
ن وأن المبالغ التي تطالب بها المدعیة لا یمكن فصلها عن بنود العقد وأ4/3/2013المؤرخ في 

جمیع ما تطلبه المدعیة بمقتضى هذا المقال لا علاقة له بالعقد الرابط بین الطرفین بحیث أن عدم 
احترام بنود من طرف المدعیة یجعل كل مطالبها منتفیة لانعدام سبب ذلك، وانه لتتمكن المدعیة 

س والسادس من التوصل بمستحقاتها لا بد وأن تثبت قیامها بالعمل طبقا لمقتضیات البندین الخام
من العقد وهو الشيء المفقود في حلقة هذا النزاع، مضیفا أن العارضة بسبب التزاماتها مع زبنائها 
اضطرت إلى إبرام عقد جدید مع شركة أخرى للقیام بعمل الذي أمسكت عنه المدعیة فتقدمت بمقال 

عوى واحتیاطیا في استعجالي في هذا الموضوع، ملتمسا في الأخیر أساسا التصریح بعدم قبول الد
صورة شمسیة من الرسالة الإنذاریة مع : الموضوع برفض الطلب، مرفقا مذكرته بالوثائق التالیة

.محضر تبلیغها، نسخة مطابقة للأصل من المقال الاستعجالي
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه واستأنفه المحكوم علیهما اللذان أسسا 

استنادا إلى الأداء الذي قضى به انه تعلیلهجاء في ما ان الحكم المطعون فیهأسباب استئنافه
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. ع.ل.من ق1117و 259من مدونة التجارة وكذلك المادة 166و202، 165مقتضیات المواد
عیف ان لم یكن منعدما بالمرة وذلك بسبب عدم استجابته وتعلیله تعلیلا كافیا وهو تعلیل ض

قبل الطاعنین اللذین أوضحوا للمحكمة وتمسكوا بان سبب الدین هو تكلیف للدفوعات المثارة من 
المستأنف علیها بالقیام بعمل یتجلى في فتح طریق لتسهیل مهمة الاستغلال في المنجم لكنها لم 

، مما جعل الطاعنین یسندون هذه المهمة لشركة أخرى للقیام بهذا العمل، وهذا هو ما تف بذلك
ن الطرفین وذلك راجع لعدم تنفیذ المستأنف علیها لالتزاماتها اتجاه المستأنفین جعل النزاع یثور بی

وان عدم تعلیل الحكم الابتدائي بخصوص هذه الواقعة، واقتصاره فقط على مناقشة شكلیات 
الكمبیالات والسكوت عن سبب الدین الذي لم تفصح عنه المستأنف علیها، والذي كرسه الحكم 

رق لهذا الجانب بشكل مطلق، یجعل التعلیل ضعیفا ومنعدما لكون سبب الدین الابتدائي بعدم التط
من مدونة 166و165، 202لیس واضحا وان الاقتصار على التعلیل بان مقتضیات المواد 

التجارة تحتم ان یكون مقابل الوفاء مبلغا من المال ناجزا ومعینا وجاهزا وان القبول یفترض وجود 
الشكل في مسطرة الأمر بالأداء وهو خلاف ذلك في مسطرة علق هذا بجانب مقابل الوفاء انما یت

تجاه االموضوع التي تحتم على القضاء البحث في سبب الدین ومدى تنفیذ التزامات الطرف الدائن 
الطرف المدین ومن تم البحث أیضا في ما إذا كان سبب الدین غیر مخالف للنظام العام وغیرها 

تعلیل منمن الأسباب التي تجعل قضاء الموضوع یبحث في كل جوانب النزاع، وهذا ما ینقص 
به حیث أوضحوا ان سبب الدین برغم تمسك الطاعنین هذا الحكم الذي قضى بالأداء دون معرفة 

ب هذه الكمبیالات هو القیام بعمل من قبل المستأنف علیها التي لم تحترم التزاماتها ولم تنجز سب
الأشغال التي تم الاتفاق علیها حتى تمكن الطاعنین من الولوج إلى المنجم بعد إنجاز الطریق 

المحددة بالاتفاق داخل الأجل المحدد ومن تم یكون الحكمالمتفق علیها واستخراج الكمیات 
"الغنم بالغرم " الابتدائي قد قصر في البحث في هذه الجوانب وخرق القاعدة التي تقوم بان 

فان الكمبیالات المستدل بها . م.م.من ق32و 1وبخصوص خرق مقتضیات الفصلین 
تعتبر غیر حاملة لاسم المستأنف علیها بصفتها المستفیدة وسوف یلاحظ ان الطرف المستفید هو 

وكل معادن في الكمبیالة السابعة33یالات واطل معادن في الكمبیالة السادسة وكمب5معادن في 
ان للمحكمةومن هنا سوف یتجلى.ذلك یجعل صفة المستأنف علیها غیر ثابتة في هذا النزاع

تعلیل الحكم الابتدائي یعتبر منعدما في جانب البحث في أسباب الالتزام وعدم تنفیذ الالتزام ما دام 
داء یقتضي إثبات سبب الدین وتنفیذ الالتزام الناشئ عنه الشيء الذي یستدعي إلغاء الحكم ان الأ

.الابتدائي بسبب هذه العلة
من قانون الالتزامات والعقود، فان تعلیل 234و259وبخصوص مقتضیات المادة 

ذاریة التي بعث المحكمة الابتدائیة بصحة العقد استنادا إلى الفصل المذكور وإغفالها الرسالة الإن
ولم تجب عن مضمونها انما 04/03/2014بها الطاعنان للمستأنف علیها وتوصلت بها یوم 
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یشكل مسا بالقانون في هذا الجانب ومن تم إلحاق الضرر بالطاعنان بسبب عدم مناقشة هذه 
نیة من الرسالة التي توضح بشكل جلي بان الاتفاق المبرم أصبح لاغیا وهذا ینسجم مع الفقرة الثا

التي تجیز للدائن ان یطلب فسخ العقد مع التعویض وهذا الطلب هو . ع.ل.من ق259المادة 
ان من سكت " الرسالة التي وجهها العارضان إلى المستأنف علیها وبقیت بدون جواب وان القاعدة 

یعتبر ثابتا ولا غبار علیه، وهو ما لم تعره وبالتالي فان عدم تنفیذ التزامات المستأنف علیها" قبل 
المحكمة الابتدائیة أي اهتمام وبالتالي یكون الحكم الابتدائي قد خرق القانون في هذا الجانب لكون 

234وان مقتضیات الفصل . الإنذار یعتبر وسیلة من وسائل إثبات عدم تنفیذ التزام الطرف الآخر
طالبة الطرف الآخر بتنفیذ التزاماته ما یثبت قیام الطالب لا یمكن م" تنص على انه . ع.ل.من ق

. "بتنفیذ الالتزام المقابل
في الضمان وضرورة إخراجها من الدعوى، فان الاختلالات 22وحول صفة شركة 

لحسن تجعل 11المتعلقة بانعدام صفة المستأنف علیها ومصلحتها في مواجهة المستأنف السید 
منتفیة في هذا النزاع لكون الكمبیالات المستدل بها تتعلق بشركات غیر 22بالتبعیة صفة شركة 

غیر مصادف للصواب فیما ومن تم فان الضمان لایشملها وهو ما یجعل الحكم الابتدائي معروفة 
لهذه الأسباب یلتمسان إلغاء الحكم من النزاع22قضى به الشيء الذي یحتم إخراج شركة 

التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتیاطیا وبعد صدر المقال الاستئنافيالابتدائي للعلل الواردة 
، واحتیاطیا جدا الحكم تمهیدیا بإجراء بحث في هذه النازلة ض الطلب لانعدام الأساس القانونيرف

بین المستأنفین له الطرفین وكذا الشركة التي قامت بالعمل موضوع العقد الاتفاقي المبرم ىیستدع
لیها للوصول إلى الحقیقة واستطرادیا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة یعهد بها إلى أحد والمستأنف ع

اع بهدف الوقوف ز إلى حیث محل النالخبراء المختصین في میدان المناجم تكون مهمته الانتقال 
على حقیقة عدم قیام المستأنف علیها بالعمل والأشغال موضوع العقد الاتفاقي بین الطرفین ومعاینة 

شغال التي قامت بها شركة أخرى عوض المستأنف علیها وحفظ حق الطاعنة في تقدیم الأ
لحكم لوأرفقا المقال بنسخة حكم عادیة .مستنتجاتها بعد الخبرة، وتحمیل المستأنفة جمیع الصائر

.المطعون فیه وطي التبلیغ
بخصوص الجواب 04/06/2015وأجابت المستأنف علیها مع استئناف فرعي بجلسة 

انه فیما یخص الدفع المتعلق بسوء التعلیل الموازي لانعدامه، فان سبب الدین جاء واضحا جاء فیه 
ذلك انه بالرجوع 27/12/2012وصریحا بمقتضى عقد الاتفاق المبرم بین الطرفین والمؤرخ في 

انه یتبین ان سبب هذا الدین وكما جاء في مادته الثالثة یعود إلى ان العارضة سبق إلى هذا العقد ف
مبلغ 22بصفته المسیر القانوني لشركة 11لها وان سلمت المستأنف علیه السید لحسن 

درهم یتعلق بالأشغال التي 1.200.000درهم كتسبیق عن بدایة الاستغلال ومبلغ 850.000
بالمنجم والمتمثلة في إصلاح الطریق المؤدي إلى المنجم والذي یبلغ أنجزت من طرف الطاعنة
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، وانه بالرجوع طن من المنجم4.000كمبیة أمتار وكذا استخراج 6كیلو مترات وعرضه 3طوله 
یشهد ویؤكد هذه الوقائع وكذا 11إلى الفقرة الأخیرة من المادة الثالثة من العقد فان السید لحسن 

بإرجاعها إلى الطاعنة بمقتضى الكمبیالات المسلمة الیها والمضمونة فقت ویتعهد المبالغ التي أن
وذلك حسب المادة الرابعة من العقد المؤرخ في 22بكفالة تضامنیة من قبل شركة 

وان هذا العقد مصادق علیه لدى السلطات المختصة مما یعطیه الصبغة .27/12/2012
قى واضحا ومقرا به من طرف المستأنفان وان الكمبیالة الرسمیة، وبالتالي فان سبب الدین یب

باعتبارها ورقة تجاریة فانها تحمل التزاما صرفیا وذلك بمجرد التوقیع علیها بالقبول وذلك طبقا 
، مما یتعین معه رد من الكتاب الثالث من مدونة التجارة المتعلق بالكمبیالةلمقتضیات القسم الأول 

.الواقعیة والقانونیةهذا الدفع لعدم مصداقیته 
فانه یبقى بدوره . م.م.من ق32و 1وفیما یخص الدفع المتعلق بمقتضیات الفصلین 

وانه .مردود لانه بالرجوع إلى أسفل الكمبیالات فانه یتبین انه تحمل جمیعها خاتم وتوقیع الطاعنة
وتواریخ استحقاقها فانه یشیر إلى هذه الكمبیالات27/12/2012بالرجوع إلى الاتفاق المؤرخ في 

س ر ما4وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف نفسه وخاصة الرسالة المؤرخة في 
مختصر لهذه فان المستأنف أشار في الفقرة الثانیة إلى الطاعنة باسم معادن وهو الاسم ال2013
الطرف المستأنف لم بالإضافة إلى ان الكمبیالة یمكن ان تسحب حتى على بیاض، وان.الأخیرة

.یطعن لا في صحة هذه الكمبیالات ولا في عقد الاتفاق بل على العكس انه اقر بهما
فانه یفتقد .ع.ل.من ق234و 259وفیما یخص الدفع المتعلق بخرق مقتضیات المادتین 

ة إلى السند القانوني ان لم یكن یتعارض معه، وانه إذا كان هذا الدفع لا أساس له من الناحی
الواقعیة كما سبق تبیانه أعلاه، فانه من الناحیة القانونیة لا یجد سندا له كما یتجلى من الفقرة 

ة القانون وانما یجب ان و لا یقع فسخ العقد بق" التي تنص . ع.ل.من ق259الفصل الأخیرة من 
.مما یتعین معه رد هذا الدفع. " تحكم به المحكمة

هذا الدفع لا یمكن الالتفات وفیما یخص الدفع المتعلق بإخراج الكفیلة من الدعوى ذلك ان 
قد منحت كفالتها بمقتضى عقد صحیح یكتسي الصفة الرسمیة المستمدة من إلیه ما دام ان الكفیلة 

المصادقة علیه لدى الجهات المختصة وبالتالي فان ملتمس إخراجها من الدعوى یبقى غیر ذي 
ومادام الدین ثابت ومحقق  سواء بواسطة العقد الاتفاقي او الكمبیالات المدعمة له فان ذلك أساس

یغني عن أي إجراء تمهیدي سواء بحث او خبرة، مما یتعین معه رد ما جاء في المقال الاستئنافي 
. من دفوع والتصریح بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به

اعنة قد سبق وورد في مقالها الافتتاحي خطأ احتساب وفي الاستئناف الفرعي، فان الط
الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وان هذه الفوائد مترتبة عن كمبیالات وان الفوائد المترتبة عن 

من مدونة 202الكمبیالات تحتسب من تاریخ الاستحقاق طبقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 
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الحكم الابتدائي جزئیا فیما قضى به من احتساب الفوائد من تاریخ التجارة، مما یتعین معه إلغاء
الطلب والحكم باحتسابها من تاریخ الاستحقاق مع تحمیل المستأنف علیهما في الاستئناف الفرعي 

.الصائر
ان جوهر هذا النزاع هو مدى قیام المستأنف 02/07/2015وعقب المستأنفان بجلسة 

تطالب ها من طرف الطاعنین والذي تزعم انها قامت به وهو ما جعلها علیها بالعمل الذي اسند الی
بالمبالغ موضوع الكمبیالات المتنازع بشأنها لكن الحقیقة هي خلاف ذلك مما یجعل المطالبة بمبالغ 

ه لحد وان.الكمبیالات هي مطالب في غیر محلها لعدم قیامها بالعمل الذي اسند الیها مقابل ذلك
الآن لم تثبت المستأنف علیها قیامها بالعمل وبذلك فان الطلب الذي تقدمت به ومن خلاله الحكم 

وانهما یتمسكان بإجراء بحث . الابتدائي المستأنف یعتبران في غیر محلهما لهذا السبب الجوهري
طلبهما الرامي یستدعى له أطراف الدعوى للوقوف أمام المحكمة على الحقیقة، كما انهما یتمسكان ب

إلى إجراء خبرة كي تعلم ان المستأنف علیها لا تستحق أي مبلغ لعدم قیامها بالعمل، وانه فیما عدا 
ذلك فان جواب المستأنف علیها لیس فیه ما یستحق التعقیب أكثر مما جاء في المقال الاستئنافي 

.للطاعنین
لها على جانب تاریخ استحقاق ومن حیث الاستئناف الفرعي، ركزت المستأنفة فرعیا في مقا

الفوائد القانونیة مطالبة بجعلها من هذا التاریخ ولیس من تاریخ الطلب لكن الطاعنان یلاحظان انه 
لا هذه ولا تلك لا أساس لها من الناحیة القانونیة لكون سبب الدین یعتبر موضوع مناقشة جدیة، 

بالعمل هو التزام المستأنف علیها بالقیام وان أصل الدین یعتبر غیر مستحق برمته لكون مقابله و 
یعتبر منعدما في نازلة الحال ولم تدل المستأنفة فرعیا بما یفید قیامها بهذا العمل الذي یتجلى في 
فتح طریق مؤدیة إلى المنجم وكذا استخراج المادة المتفق علیها بالنسبة المطلوبة في العقد، وهذا ما 

للغیر للقیام بهذا العمل ومن تم نشب هذا النزاع ولا یمكن همةجعل المستأنفان یسندان هذه الم
للعقود ولا للكمبیالات ان تفید القیام بالعمل لكونها فقط تفید البنود المتفق علیها وطریقة العمل ومن 

.تم فان المطالبة بالفوائد القانونیة تعتبر غیر جدیرة بالاهتمام
وتم حجزها للمداولة والنطق 01/10/2015سة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجل

.19/11/2015وتم تمدیدها لجلسة 12/11/2015بالقرار بجلسة 
محكمة الاستئناف

وان عدم وجود قفاتالابان المستأنف علیها لم تنفذ الأشغال موضوع انحیث تمسك الطاعن
إلى فسخ العقد مقابل الوفاء یجعلها غیر محقة في استیفاء الدین الوارد بالكمبیالات وانها لجأت 
04/03/2013لعدم احترامها للالتزاماتها وذلك كما هو ثابت من الرسالة الإنذاریة المؤرخة في 

ملتمسة إجراء ،تبلیغلامن محضر والذي توصلت بها المستأنف علیها بنفس التاریخ كما هو ثابت 
.بحث او الأمر بإجراء خبرة للتأكد من وجود مقابل الوفاء
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.وحیث ارتأت المحكمة قبل البت في الاستئناف والرد على باقي الدفوع الأمر بإجراء خبرة
لهــذه الأسبـــاب

:وتمهیدیا علنیا وهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفان

.والفرعيالأصلي الاستئنافینقبول:الشكــلفي 

الذي علیه بعد استدعاء الطرفین نجیباشرحابيالسیدالخبیربواسطة حسابیةخبرةبإجراء :تمھیدیا
توقیعاتهما الاطلاع على الدفاتر التجاریة طبقا للقانون وتحریر محضر بأقوالهما یتضمن نائبیهما و 

علاقة بالنازلة وعلى ضوئها التأكد ما إذا كانت المستأنف علیها قد لهاالوثائق التيللطرفین وعلى جمیع 
ءجز إنجاز تشكل مقابل الكمبیالات أم لا وفي حالة أنجزت الأشغال الموكولة لها بمقتضى الاتفاق والتي 

.تحدید المبلغ المستحق عنهامنها

أیام من تاریخ التوصل بهذا القرار 10ل اجل درهم یؤدیها المستأنف داخ4.000تحدد أجرته في مبلغ 
وعلى الخبیر ان یضع تقریره بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر تحت طائلة استبداله بخبیر 

.آخر

.بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه

كاتب الضبطوالمقررالرئیس  



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/11/19بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

.القانونيممثلهاشخصفي11شركة:بین

.البیضاءالداربـهیئةالمحاميرزوقيمصطفىنائبها الاستاذ
من جهةمستأنفا بوصفه

.في شخص ممثلها القانوني"22"شركة :وبین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءالبلغیثيهشام العلوي نائبها الاستاذ
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئناف
البیضاءبالدار

830: رقمقرار تمهیدي
2015/11/19: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.29/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تسـتأنف بمقتضـاه 04/05/2015بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتـاریخ 11تقدمت شركة حیث 
الصـــادر بتـــاریخ 8801/7/2014فـــي الملـــف رقـــم 15392الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالبیضـــاء عـــدد 

ن الفوائــد القانونیــة درهــم مــع ســریا54.453,40بــأداء المســتأنفة للمســتأنف علیهــا مبلــغ والــذي قضــى14/10/2014
.من تاریخ استحقاق كل كمبیالة مع النفاذ المعجل وتحمیلها الصائر

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع
یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحيحیث
أنه وفـي إطـار معاملـة تجاریـة مـع المـدعى علیهـا سـلمتها هـذه الأخیـرة كمبیـالتین، الكمبیالـة الأولـى بمبلـغ تعرض فیه 

خ استحقاقهما حاولت اسـتخلاص مبلـغ الكمبیـالتین درهم، وعند حلول تاری453.404درهم، والثانیة بمبلغ 00050
إلا أنهمــا رجعتــا بــدون أداء، مضــیفة أنهــا امتنعــت عــن الأداء رغــم المطالبــات الودیــة، ملتمســة الحكــم علیهــا بأدائهــا 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن 0002درهــم وتعویضــا عــن التماطــل لا یقــل عــن مبلــغ 453.4054لفائــدتها مبلــغ 
قاق كــل كمبیالــة وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحمیلهــا الصــائر، مرفقــة مقالهــا بأصــل كمبیــالتین مــع تــاریخ اســتح

.شهادتین بنكیة
وبعد استنفاذ كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما 

ناء سریان المسطرة أمام السید قاضي البدایة بحكم أن هذا ان العارضة لم تتح لها فرصة الدفاع عن حقوقها أث: یلي 
الحكم قد صدر غیابیا فـي حـق المسـتأنفة وبالتـالي فـإن العلـة الوحیـدة التـي اعتمـدها الحكـم المطعـون فیـه أن المـدعى 
علیهـا لــم تتقــدم بجــواب فــي الموضــوع ممــا یعــد معـه إقــرارا ضــمنیا بصــحة ادعــاء المدعیــة ، رغــم ان العارضــة تقــدمت
بطلب رام إلى إخراج القضیة من المداولة للجواب قبل البت إلا أنه لم یلتفت إلیه ، وأنها تود أن تشیر إلى أنها سبق 

4.453,40درهـم مضـاف إلیهـا مبلـغ 150.000أن اقتنت آلة للطباعة من قبل المستأنف علیها بمبلغ إجمـالي قـدره 

وأنهــا أمــدت .الــذي یــتحكم فــي تشــغیل آلــة الطباعــةla consommable: درهــم الــذي یمثــل مــا یصــطلح علیــه ب
درهــم والثالثــة مبلــغ 50.000درهــم والثانیــة مبلــغ 100.000المســتأنف علیهــا بــثلاث كمبیــالات تحمــل أولاهمــا مبلــغ 

درهـم التـي لـم 100.000درهم  كما أدت جمیع مبـالغ هـذه الكمبیـالات بمـا فـي ذلـك الكمبیالـة الحاملـة لمبلـغ 4.453
وان المستأنف علیها تكون قد طالبت بأكثر ممـا تسـتحق وبالتـالي یشـكل ذلـك إثـراء علـى . المستأنف علیهاتشر إلیها
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درهـــم قـــد تـــم أداءه مباشـــرة 54.453,40حســـاب الغیـــر ، وان مبلـــغ الكمبیـــالتین موضـــوع الأمـــر بـــالأداء والمحـــدد فـــي 
حكـم الثقـة ولكونهـا لیسـت أول معاملـة تجاریـة للمستأنف علیها دون استرجاع أصل الكمبیالتین من قبل هذه الأخیـرة ب

بینهمــا خاصــة وأن المســتأنفة بــدورها دائنــة للمســتأنف علیهــا بمبــالغ مالیــة نتیجــة معــاملات تجاریــة تمــت بعــد تــاریخ 
لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي .استحقاق الكمبیالتین موضوع النزاع كما توضح ذلك الفواتیر المرفقة بهذا المقال

وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء واحتیاطیـا الحكـم بـإجراء خبـرة حسـابیة فـي الموضـوع واحتیاطیـا جـدا 
في شخص ممثلها القانوني حول ما اذا توصلت بالمبلغ المحكوم بـه أم لا  " 22" توجیه الیمین الحاسمة إلى شركة 

وأدلى بنسخة من الحكم  الابتدائي وطي التبلیـغ وصـورة مـن طلـب . قاعدة النكول من آثـار قانونیةمع ما یترتب عن 
اخراج الملف من المداولة وتوكیـل خـاص واعـذار المفـوض القضـائي وثـلاث فـواتیر مؤشـر علیهـا مـن قبـل المسـتأنف 

.درهم100.000علیها وصورة من كشف حساب العارضة مضمن به توصل المستأنف علیها بمبلغ 
ــة التــي تمــت بــین الطــرفین هــي فعــلا 29/10/2015وحیــث أجــاب دفــاع المســتأنف علیهــا بجلســة  أن المعامل

العارضة ثلاث كمبیالات بقیمة الآلة ، غیر أنـه بعـد تقـدیم الكمبیـالات إلـى البنـك اقتناء آلة بنفس المبلغ وأنه تم منح
الة بمبلغ مائة ألف درهـم بینمـا عنـد حلـول أجـل الكمبیـالات عند حلول أجل كل واحدة منها تم استخلاص قیمة الكمبی

موضوع الدعوى الحالیة رجعت بـدون أداء لعـدم وجـود مؤونـة بالحسـاب البنكـي للمسـتأنفة ، وهكـذا فـإن قیمـة الآلـة لـم 
التین وأن یتم تسدیدها بالكامل ، حیث لـم تعمـل المسـتأنفة علـى احتـرام التزاماتهـا وأداء المبلـغ المتبقـى موضـوع الكمبیـ

ادعاءها بالأداء دون استرجاع الكمبیالتین ادعاء مردود وغیر صحیح طالما أنه لا یوجد بـین یـدي المسـتأنفة مـا یفیـد 
وأنه من جهة أخرى أن طلبها أداء الیمین مـن طـرف . أداء قیمتها ، وبالتالي فإن ادعاءها یبقى عدیم القیمة القانونیة

ة تحــاول أن تجــد ســندا لادعاءاتهــا فــي الجانــب ا غیــر مبــررا مــا دام أن المســتأنفالممثــل القــانوني للعارضــة یبقــى طلبــ
الآخر بعدما تعذر علیها إثبات هذه الادعاءات الباطلة ، وعلیه فإنه أمام انعدام أیة حجة أو بدایة حجـة علـى الأداء 

لأجلـه تلـتمس رد مـا جـاء فـي .المزعوم فإنه لا مبرر لتقدیم طلـب اداء الیمـین لكـون هـذا الطلـب بـدوره عـدیم الأسـاس
.المقال وتأیید الحكم الابتدائي وتحمیل المستأنفة الصائر

ـــــث أدرجـــــت القضـــــیة بجلســـــة  ـــــة لجلســـــة 29/10/2015وحی ـــــار القضـــــیة جـــــاهزة وحجزهـــــا للمداول ـــــرر اعتب تق
.للنطق بالقرار الاستئنافي19/11/2015

محكـمــة الاستئنــاف
درهـم قـد تـم أداءه 54.453,40فـي تین موضوع الأمر بـالأداء والمحـدد حیث أكدت المستأنفة ان مبلغ الكمبیال

مباشرة للمستأنف علیها دون استرجاع أصل الكمبیالتین بحكم الثقة ملتمسة توجیه الیمین بینما نفت المسـتأنف علیهـا 
.واقعة الأداء

الاقتضـاء توجیـه وحیث ان المحكمة رفعا لكل لبس واستجلاء لبعض الغموض ترى ضرورة إجـراء بحـث وعنـد
.الیمین الحاسمة
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بـــابــــــــــــلهــذه الأس

:فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا

.الاستئنافقبول:في الشكــل

زوالا 12الساعة على 07/01/2016یوم الحاسمةالیمینتوجیهالاقتضاءعندوبحثبإجراء:دیاـــــــــتمهی

.و دفاعهمالاطرافالهیستدعىبالقاعة

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.محمد11حسن و11ین السید:بین 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد اللطیف الصحاقينائبهما الاستاذ
من جهةمتعرضینبوصفهما

.شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني22شركة :وبین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد النبي مغیرنائبها الاستاذ

.من جهة أخرىمتعرض ضدهابوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4985: رقمقرار
2015/10/08: بتاریخ

2015/8203/2739: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.10/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مـــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصـــول 19المـــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواســــطة نائبهمــــا بمقــــال مــــؤداة عنــــه الرســــوم محمــــد11حســــن و11تقــــدم الســــیدان 18/05/2015بتــــاریخ 
القضــــــائیة بمقتضــــــاه یتعرضــــــان علــــــى القــــــرار الصــــــادر عــــــن محكمــــــة الاســــــتئناف التجاریــــــة بالدارالبیضــــــاء بتــــــاریخ 

تأنف جزئیـــا القاضـــي بإلغـــاء الحكـــم المســـ313/2011/5فـــي الملـــف رقـــم 4199/2011تحـــت رقـــم 13/10/2011
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب 200.000والحكــم مــن جدیــد علیهمــا بأدائهمــا للمتعــرض ضــدها مبلــغ 

.وجعل الصائر بالنسبة

:في الشكـــل
.حیث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول

:في الموضـوع
بواسـطة نائبهــا بمقــال عرضــت فیـه أنهــا دائنــة للمــدعى تقــدمت22حیـث تــتلخص وقــائع النازلـة فــي أن شــركة 

30/11/2003درهم حالة على التوالي فـي 50.000درهم من قبل ستة كمبیالات من فئة 300.000علیهما بمبلغ 

، وأن المـــــدعى علیهمـــــا 30/04/2004و 30/3/2004و 28/02/2004و 30/01/2004و 30/12/2003و 
300.000والإنــذار الموجـه إلیهـا ، لأجلــه تلـتمس الحكـم علیهمــا بـأداء مبلــغ الحبیـةامتنعـا عـن الاداء رغــم المسـاعي

درهم والفوائد القانونیة من تاریخ استحقاق كل 30.000درهم تضامنا أو احدهما دون الآخر وتعویض عن المماطلة 
.كمبیالة والنفاذ المعجل والصائر

من مدونة التجارة فإن الكمبیالات قد تقادمت طالمـا أن اسـتحقاق 228وأجاب المدعى علیهما أنه طبقا للمادة 
فصـــدر الحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــلاه . 27/12/2008وتـــاریخ توجیـــه الإنـــذار هـــو 30/04/2004آخـــر كمبیالـــة هـــو 
دم یقــوم علــى قرینــة الوفــاء ولا یثبــت الأداء التــي تمســكت فــي طعنهــا أنــه طالمــا أن الــدفع بالتقــا22فاستـــأنفته شــركة 

فإنهــــا تعلــــن عــــن نیتهــــا فــــي توجیــــه الیمــــین القانونیــــة متــــى جــــدد المســــتأنف علیهمــــا تمســــكهما بالــــدفع بالتقــــادم ، وان 
وهـو مــا مـن مدونـة التجـارة 159الكمبیـالات موضـوع النـزاع لا تتضـمن جمیــع البیانـات الإلزامیـة التـي حـددتها المــادة 

160الأوراق التجاریة ویجعلها مجرد سندات عادیة لإثبات الدین وفقا لأحكام الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة یفقدها صحة 

مــن مدونــة التجــارة وتصــبح خاضــعة للتقــادم الخمســي ، وبعــد اســتدعاء المســتأنف علیهمــا اللــذین تخلفــا رغــم التوصــل 
جدیــد علــى المســتأنف علیهمــا بأدائهمــا لفائــدة صــدر القــرار الاســتئنافي القاضــي بإلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن 

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب وجعــل الصــائر بالنســبة وهــو القــرار موضــوع 200.000المســتأنفة مبلــغ 
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أنـه بـالرجوع : الطعن عن طریق التعـرض مـن طـرف المسـتأنف علیهمـا اللـذین أسسـا أسـباب تعرضـهما علـى مـا یلـي 
عــــزز بموجبهــــا المتعــــرض علیهمــــا طلبهمــــا یتبــــین جلیــــا أن تــــاریخ حلــــول آخــــر كمبیالــــة هــــو إلــــى الكمبیــــالات التــــي

تكـــون جمیـــع الكمبیـــالات قـــد طالهـــا أمـــد التقـــادم المســـقط وذلـــك 2007فبحلـــول شـــهر مـــایو وبالتـــالي30/04/2004
كمبیـالات تتقـادم من مدونة التجـارة التـي تـنص علـى أن جمیـع الـدعاوى الناتجـة عـن ال228تطبیقا لمقتضیات المادة 

بمضي ثلاث سنوات من تاریخ الاسـتحقاق وأن القـرار الاسـتئنافي لـم یصـادف الصـواب عنـدما طبـق التقـادم الخمسـي 
مــن 228مــن  مدونــة التجــارة واســتبعد التقــادم الثلاثــي المنصــوص علیــه فــي المــادة 5المنصــوص علیــه فــي المــادة 

أن الكمبیالات رغم أنها لا تحمل تاریخ الإنشاء لا تفقـد صـفتها وأن القرار الاستئنافي أقر بصفة صریحة على. ت.م
كورقة تجاریة مستبعدا بذلك الدفع الذي أثارته المتعرض علیها الرامي إلى اعتبار الكمبیالات المستدل بها من طرفها 

یالـــة وتـــاریخ مجـــرد ســـندات عادیـــة لإثبـــات الـــدین ، وأن الثابـــت ثبوتـــا قطعیـــا أن المـــدة الفاصـــلة بـــین حلـــول آخـــر كمب
المطالبة تفوق أربع سنوات ، لذلك یلتمسان إلغاء القرار المتعرض علیه وبعد التصدي الحكـم بتأییـد الحكـم المسـتأنف 

.وأرفقا المقال بنسخة من القرار. وتحمیل المتعرض علیها كافة الصوائر
رع بأحكــام خاصــة ان الكمبیالــة كورقــة صــرفیة خصــها المشــ09/07/2015وأجابــت المتعــرض علیهــا بجلســة 

من مدونة التجارة ، وان الثابت قانونا أن المشرع حدد أمد تقـادم الكمبیالـة بوصـفها 159حددها في مقتضیات المادة 
228من مدونة التجارة في أجل ثلاث سنوات عملا بمقتضـیات المـادة 159ورقة صرفیة خاضعة لمقتضیات المادة 

مـن مدونــة التجــارة 159تفقــد احـدى البیانــات المنصـوص علیهــا فـي المــادة مـن مدونــة التجـارة ، وان الكمبیالــة عنـدما
من مدونة التجارة ، وبذلك تفقد 160المذكورة أعلاه ، فإنها تصبح سندا عادیا لإثبات الدین عملا بمقتضیات المادة 

والذي حدد أجـل من مدونة التجارة228طبیعتها كورقة صرفیة خاضعة للتقادم الصرفي المنصوص علیه في المادة 
وأن الثابــــت أن الالتزامــــات المبرمــــة بــــین التجــــار تتقــــادم بمــــرور خمــــس ســــنوات عمــــلا . التقــــادم فــــي ثــــلاث ســــنوات 

من مدونة التجارة ، وانه طالما أن الكمبیالات موضوع الدعوى الحالیة مجرد سند عادي لإثبـات 5بمقتضیات المادة 
تـالي یبقـى مـا ذهـب إلیـه المتعرضـان فـي مقـال التعـرض غیـر مرتكـز وبال، الدین فإن أجل التقـادم هـو خمـس سـنوات

.على أساس قانوني سلیم مما یتعین معه التصریح برد التعرض والحكم من جدید وفق الطلب
.وبناء على تعقیب المتعرضان الذي لم یضف إلیه أي جدید 

.08/10/2015جلسة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار ب
محكـمــة الاستئنــاف

مـن 5حیث یعیب الطاعنان على القرار المتعرض علیه أنه طبق التقادم الخمسي المنصوص علیه في المادة 
مــن مدونــة التجــارة رغــم تضــمین القــرار فــي 228مدونــة التجــارة واســتبعد التقــادم الثلاثــي المنصــوص علیــه فــي المــادة 

بــذلك الــدفع الــذي أثارتــه لتــي لا تحمــل تــاریخ الإنشــاء لا تفقــد صــفتها كورقــة تجاریــة مســتبعدات احیثیاتــه أن الكمبیــالا
.المتعرض علیها

دفـــوع المتعـــرض علیهـــا انحصـــرت فـــي كــون الكمبیالـــة الصـــادرة عـــن المتعرضـــین لا تتضـــمن تـــاریخ وحیــث ان 
.إنشائها مما یفقدها صفة الورقة التجاریة وتصبح سندا عادیا 
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من مدونـة التجـارة اعتبـرت الكمبیالـة التـي لـم 160المادة فإنوحیث انه خلافا لما تتمسك به المتعرض علیها 
تاریخ إنشـائها هـو تـاریخ تسـلیم السـند إلـى المسـتفید ، وانـه اسـتنادا للمـادة المـذكورة فـإن یعتبریعین لها تاریخ الإنشاء

عــدم التنصــیص علیــه فــي الكمبالــة فقــد هــذه الأخیــرة صــفتها كورقــة تــاریخ الإنشــاء لا یعتبــر بیانــا إلزامیــا یترتــب عــن
جمیــع الــدعاوى أن مــن مدونــة التجــارة التــي تــنص علــى 228تجاریــة وبالتــالي فإنهــا تخضــع فــي تقادمهــا إلــى المــادة 

.التجارةمن مدونة 5سنوات ابتداء من تاریخ الاستحقاق ولیس المادة بثلاثالناتجة عن الكمبیالة ضد القابل تتقادم 
و 30/04/2004و 30/12/2003و 30/11/2003: وحیـــــــث إنـــــــه بمقارنـــــــة تـــــــواریخ الكمبیـــــــالات  الســـــــتة

مـــــــــــع تـــــــــــاریخ الرســـــــــــالة الـــــــــــذي توصـــــــــــل بهـــــــــــا المتعرضـــــــــــان 30/04/2004و 30/03/2004و 28/02/2004
عتبـار الـدین قـد یتبین أن الدین موضوع الكمبیالات قد تقادم قبـل التوصـل بالإنـذار ممـا یتعـین معـه ا06/01/2009

عن القرار الاسـتئنافي المطعـون فیـه بـالتعرض والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب سقط بالتقادم مما یتعین معه التراجع 
.للتقادم

.وحیث یتعین تحمیل المتعرض ضدها الصائر
بـــابـــــــــــذه الأســــلهـ

.وحضوریاعلنیاا انتهائیوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.التعرضبقبول:ــلــــــــــفي الشك

المتعرضتحمیلبوالطلببرفضجدیدمنوالحكمعلیهالمتعرضالاستئنافيالقرارعنبالتراجع:في الموضوع 
.الصائرضدها

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر         الرئیس
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